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 دراسة فقهیة مقارنة -نفقة المرأة وكسبها 

 *مهند فؤاد استیتي 

 ملخص

عمـــل المـــرأة وكســـبها مشـــروع، فـــإن عملـــت قبـــل زواجهـــا ســـقطت نفقتهـــا علـــى الغیـــر، وفـــي 
المقابــل كـــان مالهـــا خالصـــا لهـــا، وإن لــم تكـــن عاملـــة فـــإن نفقتهـــا بســبب القرابـــة مكفولـــة عنـــد جمهـــور 

 عــدد مــن الفقهــاءللنفقـة علیهــا عــدم قــدرتها علــى الكسـب، وأجــاز الفقهـاء، ولكــن بعــض الفقهــاء اشــترط 
 للولي دفعها للكسب المشروع. 

وبعد زواجها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنیة، وأما عملهـا فـإن اشـترطته عنـد العقـد 
فــإن كســبها لهــا ونفقتهــا لا تســقط، وإن لــم تشــترط وكــان زوجهــا قــادرا علــى نفقتهــا ولــم یكــن عملهــا مــن 

یل فرض العین لا بد من إذن الزوج، فإن أذن ولم ینقص حقه ولم یتضرر من خروجها فإن كسـبها قب
 لها، وكذلك لا تسقط نفقتها. 

 المرأة العاملة.  ،نفقة المرأة ،نفقة الأقارب ،النفقات ،الأحوال الشخصیة الكلمات الدالة:
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Women's expense and win- Doctrinal comparative study 

 

Dr. Mohanned Fuad Estaity 
 

Abstract 
Women's work and earned the project, he has worked before her 

marriage fell expense of others, and in return was doomed her pure If were 
not working because of the expense of kinship is guaranteed to the majority 
of scholars But some scholars spoke on condition of expense by their 
inability to gain, and some passed to the Crown paid to win the project, 
After her marriage must be on the expense of her husband even if she is 
rich, and the work at the Achtrtth decade, won her own expense and do not 
fall down Although not required, and her husband was able to expense it did 
not work, such as the imposition of the eye to be husband's permission It did 
not diminish his right ear was not affected by the exit have won, as well as 
the expense does not fall off 
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 مقدمة: 

وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومـن تـبعهم  الحمد والثناء الله، والصلاة والسلام على رسول االله،
 بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فــإن فقــه النفقــات یعتبــر مــن المواضــیع الفقهیــة الغزیــرة بالمســائل الشــرعیة، وأســباب النفقــة عنــد 
لنفقـات مـن حیـث حكمهـا الشـرعي بـین الوجـوب أو الفقهاء: القرابـة والزوجیـة، وقـد فصـل الفقهـاء تلـك ا

 الندب، وترتیب الأحقیة، وتحدید الكفایة، وغیرها من الفروع المنتشرة في كتب الفقهاء.

ـــد نـــص علیهـــا القـــرآن الكـــریم فـــي مواضـــع متعـــددة،  ـــة المـــرأة، وق ـــه النفقـــات نفق ویتفـــرع عـــن فق
ـا آتـَاهُ  {لِیُنْفِـقْ ذُو سَـعَةٍ  ولأسـباب متعـددة، منهـا قولـه تعـالى: مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ قـُدِرَ عَلَیْـهِ رِزْقـُهُ فَلْیُنْفِـقْ مِمَّ

ثــم نصــت الســنة الصــحیحة علــى نفقتهــا، فقــد جــاء ]، 7اللَّــهُ لاَ یُكَلِّــفُ اللَّــهُ نَفْسًــا إِلاَّ مَــا آتَاهَــا}[الطلاق/
استحللتم فـروجهن بكلمـة االله فاتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله و عنه علیه السلام قوله: "

ولكــم علــیهن أن لا یــوطئن فرشــكم أحــدا تكرهونــه فــإن فعلــن ذلــك فاضــربوهن ضــربا غیــر مبــرح ولهــن 
، وكــان بعــد ذلــك إجمــاع الصــحابة، لینتهــي الأمــر للفقهــاء فــي )1(علــیكم رزقهــن وكســوتهن بــالمعروف"

 تفصیل الفروع الفقهیة المتعلقة بنفقة المرأة.

 وع وأهمیته:     سبب اختیار الموض

إن مســألة كســب المــرأة وعلاقتــه بالنفقــة الواجبــة لهــا لــم یأخــذ المســاحة الكافیــة مــن الدراســة فــي 
كتب الفقهاء القـدامى، یظهـر ذلـك مـن قلـة النصـوص الفقهیـة المعالجـة لهـذا الأمـر ، حیـث قـلّ كسـب 

ا سـمح لغیـر المتخصصـین المرأة قـدیما مقارنـة مـع زمننـا ومـا أفرزتـه الأعـراف والعـادات والظـروف، مـ
في إبداء الرأي لجمیع ملابسات المسألة، أوصـلهم فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى آراء تصـطدم مـع الفقـه 
الإسلامي، وظهر هذا في الخلاف بین الزوجین كأثر من آثار الفوضـى فـي بیـان صـاحب الحـق مـن 

 غیره.

علـى وجـوب نفقـة المـرأة،  من هنا تدخلت قوانین الأحـوال الشخصـیة فـي الـبلاد العربیـة بـالنص
ثم النص علـى نفقـة الزوجـة العاملـة مـع بیـان الشـروط، لكنهـا لـم تسـتوعب جمیـع أطـراف المسـألة كمـا 

   في المسألة. ولكل ما سبق جاء هذا البحث لیبین رأي الفقه الإسلامي  ،هو عند الفقهاء
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 : مشكلة البحث

 للإجابة عنها، ومن أهمها: تتحدد مشكلة البحث في جملة من التساؤلات، جاء البحث

 من المرأة التي تستحق النفقة؟  -

 ما الفرق بین نفقة المرأة بسبب الزوجیة أو القرابة؟ -

 ما شروط النفقة على المرأة؟  -

 متى تجبر المرأة على الكسب؟ -

 ماذا یترتب على نفقة المرأة التي تعمل؟ -

 هل للزوج حق في كسب الزوجة التي تعمل بإذنه ؟  -

 ما طبیعة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته العاملة ؟  -

 : الدراسات السابقة

درس الفقهاء القدامى مسألة نفقة المرأة في كتبهم الممثلة بالمذاهب الأربعـة وبالتفصـیل، ببیـان 
الحكـــم المعتمـــد لـــدي كـــل مـــذهب، ومـــع ذكـــر الأدلـــة مـــن القـــرآن والســـنة بمـــا یعضـــد قـــولهم، ثـــم نـــاقش 

ـــة لبیـــان رجحـــان مـــذهبهم، فهـــي لیســـت مـــن المســـائل بعضـــهم آراء  ـــة أصـــحاب المـــذاهب المخالف وأدل
، وجهــد المعاصــرین جــاء علــى المســتجدة، أمــا الحــدیث عــن كســب المــرأة وأثــره علــى النفقــة هــو شــحیح

 عدة محاور:

التركیــز علــى النفقــة الزوجیــة، ومــن أقــرب الدراســات ذات العلاقــة:" أثــر عمــل المــرأة فــي النفقــة  -1
مقـدم لجامعـة الإمـام محمـد بــن  -بحـث محكـم مـن: د.عبـد السـلام بــن محمـد الشـویعر-جیـة"الزو 

ــــي  -ســــعود ــــت والأم 2011نشــــر ف ــــالأنثى: البن م. والبحــــث المعــــد لا یخــــتص بالزوجــــة وإنمــــا ب
 والجدة...

نفقــة المــرأة علــى "الحــدیث عــن نفقــة الأقــارب بشــكل عــام، ومــن أقــرب الدراســات ذات العلاقــة:  -2
رســـالة  -غیرهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي مقارنـــا بقـــانون الأحـــوال الشخصـــیة الأردنـــينفســـها وعلـــى 

إشـــراف: أ.د فتحـــي الـــدریني. وأمـــا البحـــث  –للطالـــب نبیـــل محمـــد المغـــایرة  -م1997ماجســتیر 
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المعد فهو یختص بالحدیث عن وجوب نفقة الآخرین لها، وأثـر كسـبها علـى نفقـتهم علیهـا سـواء 
 بالإضافة لتغیر قانون الأحوال الشخصیة المعمول به حالیا.  أكانت بنتا أو أما أو زوجة،

 دولـة في كتب الأحوال الشخصیة الشـارحة لمـواد القـانون المطبـق فـي ائل البحثمس بعض ذكر -3
ولیس تقلـیلا  ، والتي بدورها تعرض الرأي المعمول به، والأدلة على عجل ومن غیر تفصیل،ما

، ومنهــا: وهــو شــرح قــانون الدولــة فــي مســألة البحــث مــن شــأنها؛ فكانــت تفــي بغــرض المقصــود؛
 أ.د عمر سلیمان الأشقر.  -"الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني"

غیــر أنـــي قمــت بدراســـة مســألة بعینهـــا وبمزیـــد مــن التخصـــص والتــدقیق، بجمـــع الآراء الفقهیـــة 
إلـى الـراجح  -وبعـون االله-یـةالمتعددة، ثم حصـر الأدلـة مـن جمیـع المـذاهب، لیصـل الباحـث فـي النها

 . لمن القو 

 منهجیة البحث:

قامـــت الدراســـة علـــى المنهجیـــة العلمیـــة القائمـــة علـــى الاســـتقراء والتحلیـــل والاســـتنتاج، بجمـــع 
نصــوص الفقهــاء المتعلقــة بآیــات وأحادیــث البحــث بمــا یوصــل إلــى أحكــام مســألة البحــث، ثــم حللــت 

تصویر المسألة، ثم ذكر الأقـوال الفقهیـة منسـوبة إلـى النصوص وفق منهج الفقه الإسلامي المقارن، ب
للوصـول المذاهب الفقهیة، ثم الاستدلال لهـا بالأدلـة الشـرعیة، وبیـان وجـه الدلالـة فیهـا، ثـم مناقشـتها، 

إلى تأصیل لأثر كسب المـرأة علـى نفقتهـا، بالإضـافة إلـى ذكـر الـرأي المعمـول بـه فـي القـانون حسـب 
 م. 2010ردنيقانون الأحوال الشخصیة الأ

 : خطة البحث

 كما یلي: وخاتمة، ولتحقیق الغرض من البحث قسمت خطته إلى: مقدمة، وثلاثة مطالب،

 وتتضمن: سبب اختیار موضوع البحث، ومشكلته، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته. المقدمة:

 المبحث الأول: نفقة المرأة بسبب القرابة

 لنفقة بسبب القرابة المطلب الأول: المرأة التي تستحق ا

 المطلب الثاني: شروط النفقة على الأقارب

 (من الأصول والفروع) وكسبها  المطلب الثالث: نفقة الأنثى
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 المبحث الثاني: نفقة الزوجة وكسبها

 المطلب الأول: أحكام نفقة الزوجة

 المطلب الثاني: أثر كسب الزوجة على نفقتها 

 لتوصیات  الخاتمة: وذكرت فیها أهم النتائج وا

 المبحث الأول: نفقة المرأة بسبب القرابة

 

 المطلب الأول: المرأة التي تستحق النفقة بسبب القرابة 

التــي هــي -یمكــن معرفــة الــذین یســتحقون النفقــة عنــد الفقهــاء بســبب القرابــة، والــذین مــنهم المــرأة
 من خلال الفروع التالیة: -موضوع بحثنا

  لمستحقین للنفقة بسبب القرابةي االفرع الأول: أقوال الفقهاء ف

) یرى المالكیة أن المستحقین للنفقة: الوالـد(الأب والأم) والولـد(الابن والبنـت)، أي هـم أربعـة فقـط، 1( 
 . )2(ولا نفقة لمن سوى هؤلاء المذكورین من الأقارب

وإن نزلـوا، ولـو ) یزید الشافعیة على المالكیة الأجداد والأحفاد فعندهم: الأصول وإن علـو، والفـروع 2(
 . )3(لم یرثوا، وعبروا عنها بالقرابة البعضیة، دون سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة

) والحنفیـة یتفقـون مـع الشـافعیة فـي الأصــول والفـروع، ویزیـدون الحواشـي، وضـابطهم كـل ذي رحــم 3(
الأخـــوال والخـــالات، ولا مَحْـــرَم، وفـــیهم الإخـــوة وأولادهـــم والأخـــوات وأولادهـــن والأعمـــام والعمـــات و 

 . )4(تجب لغیرهم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة

) وأما الحنابلة فیتفقون مـع الشـافعیة والحنفیـة فـي الأصـول والفـروع، ویتفقـون مـع الحنفیـة فـي زیـادة 4(
الحواشي، ویختلفون عنهم في ضابطهم وهو ضابط المیراث، فالنفقة تجب إن كان وارثـا، وإن لـم 

 . )5(ثا فلا نفقة علیه، فیدخل الإخوة وأولادهم والأخوات، والأعمام وأولادهم، والعماتیكن وار 
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 ویمكننا تفصیل النساء المستحقات للنفقة وفق آراء المذاهب الأربعة وفق الجدول الآتي: 

 الحواشي الفروع الأصول المذهب

 - بنت أم المالكیة

 - نتبنت/بنت ابن/بنت ب أم/أم أم/أم أب الشافعیة

الأخت/بنت الأخت/بنت  بنت/بنت ابن/بنت بنت أم/أم أم/أم أب الحنفیة
 الأخ/العمة/الخالة

الأخت/بنت الأخ/العمة/ بنت  بنت/بنت ابن/بنت بنت أم/أم أم/أم أب الحنابلة
 العم

 

 : أدلة أقوال الفقهاء الأربعة الفرع الثاني

 ء على النفقة بین الأصول والفروع بما یلي: : أدلة نفقة الأصول والفروع. استدل جمیع الفقهاأولا

 الأصول على الفروع  إنفاق)  أدلة وجوب (أ

] أي الأب، 233قولــه تعــالى: {وَعَلَــى الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ بِــالْمَعْرُوفِ}[البقرة /  -1
لطریق فأوجــــــب علیــــــه رزق النســــــاء لأجــــــل الأولاد، فــــــلأن تجــــــب علیــــــه نفقــــــة الأولاد بــــــا

 .)6(الأولى

} قولــه تعــالى: { -2 ــإِنْ أَرْضَــعْنَ لَكُــمْ فَــآتُوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ ] ؛ إذ إیجــاب الأجــرة 6[الطــلاق :  فَ
 . )7(لإرضاع الأولاد یقتضي إیجاب مؤنتهم بالأولى

 . )9(لهند: "خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف" -صلى االله علیه وسلم-)8(وقوله -3

 .)10(الإجماع -4
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 الفروع على الأصول إنفاق) أدلة وجوب (ب

]، ومن المعروف القیام بكفایتهما 15: [لقمان ي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا}قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِ  -1
عنــد حاجتهمـــا، فقـــد نزلـــت فـــي حـــق الأبــوین الكـــافرین بـــدلیل مـــا قبلهـــا ووصـــینا الإنســـان 

ش فـــي نعـــم االله تعـــالى ویتركهمـــا بوالدیـــه ولـــیس مـــن الإحســـان ولا مـــن المعـــروف أن یعـــی
 .)11(یموتان جوعا

]، ومــن 23وقـال ســبحانه: {وَقَضَــى رَبُّــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إِلاَّ إِیَّــاهُ وَبِالْوَالِــدَیْنِ إِحْسَانًا}[الإســراء :  -2
 . )12(الإحسان الإنفاق علیهما عند حاجتهما

ل إن لي مالا ووالدا وإن والدي فقا -صلى االله علیه وسلم-أن أعرابیا أتى النبي )13(روي -3
یریــد أن یجتــاح مــالي قــال: "أنــت ومالــك لوالــدك إن أولادكــم مــن أطیــب كســبكم فكلــوا مــن 

 . )14(كسب أولادكم"

لأن  ،بــل هــم أولــى ،الفــروع بجــامع البعضــیة علــى علــى وجــوب إنفــاق الأصــول قیــاسال -4
 . )15(والخدمة ألیق ،والفروع بالتعهد ،أعظم ة الأصولحرم

 . )16(جماعالإ -5

 : عرفنا أن المالكیة یقتصرون على الطبقة الأولى من الأصول والفروع، وأدلتهم: ثانیا

أن نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للابن فـلا تنتقـل إلـى بنیـه، ونفقـة  -1
  . )17(أولاد الأولاد لازمة لأبیهم فلا تنتقل إلى جدهم

ـــ -2 ـــیس ب ـــى )18(أب حقیقـــيولأن الجـــد ل ـــى إ، أي أن حـــق الأب عل ـــه لا یعـــادل حـــق الجـــد عل بن
 حفیده.   

وأمــا جمهــور الفقهــاء یــرون أن دلیــل المالكیــة الأول لا حجــة فیــه؛ لأنــه یتعــارض مــع الأدلــة 
قولــه ســبحانه: {وَعَلـَـى الْــوَارِثِ مِثـْـلُ  ومنهــا:شــمول الأجــداد والجــدات والأحفــاد والحفیــدات، التــي تفیــد 

 ، وأما دلیلهم الثاني فالرد علیه بما یلي: )19(]، والوارث معطوف على المولود له233بقرة : ذَلِكَ}[ال

 أن االله تعالى قال: )20(یدخل في مطلق اسم الولد والوالد, بدلیلالأصل وإن علا والفرع وإن نزل  -1
]، فیـدخل فـیهم ولـد البنـین، وقـال 11: }[النساءنِ یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْ  {
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ا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلـَدٌ} ]، وقـال سـبحانه: 11: النسـاء[ تعالى: {وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّ
 ].  78[الحج:  {مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاهِیمَ}

 .    )21(لأب والأم في الإرث وغیرهأن الأجداد كالأبوین ولهذا یقومان مقام ا -2

 .)22(ولأنهم تسببوا لإحیائه فاستوجبوا علیه الإحیاء كالأبوین -3

 .)23(فأشبه الولد والوالد القریبین  ،ولأن بینهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة -4

 ثالثا : وأما دلیل الحنفیة على زیادة الحواشي والتي ضابطها كل قریب ذي رحم محرم هو: 

ــكَ} قولــه تعــالى -1 ــلُ ذَلِ ــوَارِثِ مِثْ ] فالعلــة هــي الإرث فیتقــدر الوجــوب بقــدر 233[البقــرة :  {وَعَلَــى الْ
ذه القـراءة محمولـة وهـ ،وفي قراءة ابن مسعود (وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْل ذَلِكَ) ،العلة

مشـهورة؛ أي صـارت بمنزلـة الخبـر  قـراءة ،وهـي-صلى االله علیه وسـلم-على السماع من النبي 
، وإن كانـت قـراءة شـاذة، لكـن یصـح الاحتجـاج بهـا عنـد بهـا مطلق النص فجاز تقیید المشهور،

 . )24(الحنفیة لبیان المعنى وبناء الأحكام

ولأن وجوبهــا فـــي القـــرآن العظـــیم معلـــولا بكونهـــا صــلة الـــرحم صـــیانة لهـــا عـــن القطیعـــة فیخـــتص  -2
 .  )25(ا ویحرم قطعهاوجوبها بقرابة یجب وصله

ونــاقش الشــافعیة الحنفیــة بــأن العطــف فــي قولــه تعــالى {وعلــى الــوارث مثــل ذلــك} لــیس علــى 
وهـو أعلـم بـالقرآن  -رضـي االله عنهمـا-)26(المولود له، وإنمـا علـى عـدم المضـارة كمـا قیـده ابـن عبـاس

 بما یلي:  )28(. وأجاب الحنفیة)27(من غیره

رضـي -)29(ل ذلك} روى عن عمر بن الخطاب وزید بن ثابتفي قوله تعالى {وعلى الوارث مث -1
وجماعة من التابعین أنـه معطـوف علـى النفقـة والكسـوة لا غیـر، ولـیس علـى تـرك  -االله عنهما

 المضارة، ومعناه وعلى الوارث مثل ما على المولود له من النفقة والكسوة.

وهو شائع، ولو عطف علـى  ثم بجعل المعطوف النفقة والكسوة یكون عطف الاسم على الاسم -2
 ترك المضارة لكان عطف الاسم على الفعل فكان الأول أولى.

 ولأنه لو جُعل عطفا على قوله لا تضار لكان من حق الكلام أن یقول (والوارث مثل ذلك). -3
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ثــم لــو فــرض العطــف علــى تــرك المضــارة فإنــه لا ینفــي وجــوب النفقــة علــى الــوارث بــل یوجــب؛  -4
{لا تضــار والــدة بولــدها}  نهــى عــن إضــرار الوالــد الوالــدة بولــدها وذلــك بتــرك لأن قولــه تعــالى 

الإنفاق علیها أو بانتزاع الولد منها، وقد أمر الوارث بقوله تعالى {وعلى الوارث مثـل ذلـك} أي 
أنه لا یضارها فإنما یرجع ذلك إلى مثل ما لزم الأب وذلـك یقتضـي أن یجـب علـى الـوارث أن 

 جرة مثلها ولا یخرج الولد من یدها إلى ید غیرها إضرارا بها.  یسترضع الوالدة بأ

رابعا: وأما دلیل الحنابلة على ضـابط المیـراث هـو قولـه تعـالى {وعلـى الـوارث مثـل ذلـك}، واللفـظ عـام 
 . )30(فیشمل هذا الوجوب كل وارث بسبب القرابة، وهو من یرثه بفرض أو تعصیب

ة ضابط الرحم المحرم لأن اللفظ في الآیة عام في كـل وبهذا ناقش الحنابلة الحنفیة بعدم صح
 . )31(ذي رحم، وقد اختصت بالوارث في الإرث فكذلك في الإنفاق

وبعد ذكر الأدلة والمناقشات فإن الباحث یمیـل إلـى شـمول الحواشـي بوجـوب النفقـة، وهـو قـول 
مـاعي بـین الأقـارب، وخاصـة الحنفیة والحنابلة، ومن المرجحـات لهـذا الفقـه توسـیع دائـرة التكافـل الاجت

مـع اتسـاع دائـرة الفقـراء، ویبـدو أن فقـه الحنفیـة هـو الأرجـح، فضـابطهم هـو الـوارث ذي الـرحم، ودلیـل 
الــوارث مــن الآیــة القرآنیــة، وأمــا الــرحم لمعنــى الصــلة، والنفقــة مــن بــاب المواســاة والصــلة، ولا ینســحب 

 هذا على المیراث دائما. 

تجـــب نفقـــة ):" 198فقـــد جـــاء فـــي المـــادة رقـــم( 2010الأردنـــي وأمـــا قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة
الصغار الفقـراء وكـل كبیـر فقیـر عـاجز عـن الكسـب بآفـة بدنیـة أو عقلیـة علـى مـن یـرثهم مـن أقـاربهم 
الموســرین بحســب حصصــهم الإرثیــة وإذا كــان الــوارث معســراً تفــرض النفقــة علــى مــن یلیــه فــي الإرث 

تضــح ربــط القــانون وجــوب النفقــة بــین الأقــارب بعلــة المیــراث، " ویویرجــع بهــا علــى الــوارث إذا أیســر.
 وحیث لم یشترط المحرمیة فهذا یفید أنه أخذ بفقه الحنابلة. 

 المطلب الثاني: شروط النفقة على الأقارب

شروط النفقة عند الفقهاء أربعة فـي الجملـة، هـي: حاجـة المنفـق علیـه، ویسـار المنفـق، واتحـاد 
فــق علیــه، والأهــم لمســألتنا عــدم قــدرة المنفــق علیــه علــى الكســب، یتفــق الفقهــاء الــدین بــین المنفــق والمن

 على شرطین منهما، ویختلفون في تفاصیل الباقي، وفق البیان التالي: 
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  الشرط الأول: حاجة المنفق علیه

، فتجــب علــى الأب نفقــة الصــغیر إذا لــم )32(یتفــق الفقهــاء علــى هــذا شــرط حاجــة المنفــق علیــه
، وإلا فــلا؛ لأن الأصـل فـي نفقـة الإنســان أن تكـون فـي مـال نفســه صـغیرا كـان أم كبیــرا، یكـن لـه مـالا

، سـواء فـي النفقـة كلهـا أو بعضـها، فیجـب علیـه )33(كما یجبر الرجل نفقة أبیه وأمه إذا كانا محتـاجین
 ، فإن كانوا موسرین بمال فلا نفقة لهم، والأدلة:   )34(أن یصل بهما حد الكفایة

}قولــه تعــال -1 ، فقــد نهــى االله عــز وجــل عــن التــأفیف لمعنــى ]23[الإســراء :  ى: {فَــلاَ تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ
 . )35(ولهذا یلزمه نفقتهما؛ ومعنى الأذى في منع النفقة عند حاجتهما أكثر ،الأذى

 . )36(ولأنه لو كان ذا مال، فإیجاب نفقته في ماله أولى من إیجابها في مال غیره -2

 . )37(سبیل المواساة والموسر مستغن عن المواساة ولأنها تجب على -3

)، وللتوضـیح 197) و(195) و (187وهذا تجده واضحا في نصوص القانون فـي المـواد: (
یجـب علـى الولـد الموسـر ذكـراً كـان أو أنثـى كبیـراً كــان أو صـغیراً ") فقـرة (أ) : 197جاء فـي المـادة (

 "الكسب.نفقـة والدیـه الفقیرین ولو كانا قادرین على 

 : یسار المنفقالشرط الثاني

، فإن وجد المكلف ما یفضل عـن نفقـة نفسـه مـن )38(یتفق الفقهاء على اشتراط یسار المنفق
 :  )39(ماله أو كسبه تجب علیه النفقة، وأما من لا یفضل عنه شيء فلیس علیه شيء. والأدلة

هـا فـإن فضـل شـيء فلأهلـك ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم: "ابدأ بنفسـك فتصـدق علی -1
فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عـن ذي قرابتـك شـيء فهكـذا وهكـذا". یقـول 

 .)40(فبین یدیك وعن یمینك وعن شمالك

لأنهما لما استویا في الحال ؛ ثم إن كان الولد مثلا معسرا والوالدان معسران فلیس علیه نفقتهما -2
  صاحبه بأولى من الآخر.لم یكن أحدهما بإیجاب نفقته على 

 ولأنها مواساة. -3
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مــــال فنفقتــــه  إذا لــــم یكــــن للولــــدونصــــها: " ) 187وهــــذا مــــا اشــــترطه القــــانون فــــي المــــادة رقــــم(
ـــى ـــراً عـــاجزاً عـــن عل ـــم یكـــن الأب فقی والكســـب لآفـــة بدنیـــة أو  النفقـــة أبیـــه لا یشـــاركه فیهـــا أحـــد مـــا ل

 "عقلیة.

 منفق علیه : اتحاد الدین بین المنفق والالشرط الثالث

 : اء في هذا الشرط على ثلاثة أقوالیختلف الفقه

ومعلــوم هــو المیــراث، و ضــابط النفقــة عنــدهم  وهــذا یلــزم مــن هــو شــرط الحنابلــة مطلقــا،القــول الأول: 
غیـر متـوارثین، فلـم  بینهما كانا، ولاختلاف الدین بین المورث والوارث اشتراط اتحاد الدین

ن النفقــة أ ، وحجــتهمالقرابــة كمــا لــو كــان أحــدهما رقیقــایجــب لأحــدهما علــى الآخــر نفقتــه ب
  . )41(مواساة على سبیل البر والصلة، وهي لا تجب مع اختلاف الدین

ــدین بــین المنفــق والمنفــق علیــه، وهــم  )42(جمهــور الفقهــاءل هــوو القــول الثــاني:  لا یشــترطون اتحــاد ال
، )43(مــــا لیســــا مــــن أهلهــــاولأنهــــا مواســــاة وه ؛امــــویســــتثنى المرتــــد والحربــــي إذ لا حرمــــة له

 لكافر وعكسه، وأدلتهم هي:على اوغیرهم قالوا بوجوب نفقة المسلم 

 التي أفادت وجوب إنفاق الفروع على الأصول، وإنفاق الأصول على الفروع.  عموم الأدلة -1

عِلْـمٌ فـَلاَ تُطِعْهُمَـا  الاستحسان من قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بـِهِ  -2
] ، وهذا فـي الأبـوین الكـافرین، ولـیس مـن المصـاحبة 15[لقمان/ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا}

بالمعروف أن یتركهما یموتان جوعا، مع أن القیاس یقضي بعدم النفقة لاختلاف الـدینین, لأن 
 . )44( التوارث بینهما منقطع

، فكمــا أن البعضــیة هــي ســبب العتــق بــین البعضــیة كــالعتق ورد الشــهادةولوجــود الموجــب وهــو  -3
الأصل والفرع بمجرد الملك سواء المسلم والكافر، وكمـا أن البعضـیة سـبب عـدم قبـول الشـهادة 
بــین الأصــل والفــرع ســواء المســلم والكــافر، هــي كــذلك أي البعضــیة ســبب للنفقــة بــین الأصــل 

 .  )45(والفرع سواء المسلم والكافر

ثــم إن اســـتحقاق النفقـــة فیمـــا بـــین الوالـــد والولـــد هـــو بســـبب الـــولادة، وذلـــك متحقـــق مـــع اخـــتلاف  -4
الدین، لأن الجزئیة ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه، فكما لا یمتنـع نفقـة نفسـه لكفـره لا یمتنـع 

 . )46(نفقة جزئه
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، ویقفـون مـع الجمهـور )47(طیتفقون مع الحنابلة في نفقـة الحواشـي فقـ ، وهملحنفیةل القول الثالث: وهو
 . )48(في نفقة الأصول والفروع

ــــاقي الحواشــــي فــــي هــــذا الشــــرط مــــن  ــــروع وب ووجــــه التفریــــق عنــــد الحنفیــــة بــــین الأصــــول والف
 :)49(وجهین

أحدهما: أن وجوب هذه النفقـة علـى طریـق الصـلة، ولا تجـب صـلة رحـم غیـر الوالـدین عنـد اخـتلاف 
الدین، بدلیل قوله سبحانه في الوالدین الكافرین  الدین وتجب صلة رحم الوالدین مع اختلاف

 {وصاحبهما في الدنیا معروفا}، ولم یرد مثله في غیر الوالدین. 

والثاني: أن وجوب النفقة في قرابة الولادة توجب الجزئیة والبعضیة بین الوالد والولد، وهذا لا یختلـف 
حــق الوراثـــة، ولا وراثــة عنـــد بــاختلاف الــدین، وأمـــا الوجــوب فــي غیرهـــا مــن الـــرحم المحــرم ل

 اختلاف الدین. 

ومــن هــذا التفریــق یمیــل الباحــث إلــى تــرجیح قــول الحنفیــة، ومــن المفارقــة أن القــانون هــو مــع 
فلم یشترط اتحاد الدین عند الحدیث عـن نفقـة الأب علـى ولـده أو العكـس، مـن المـادة  )50(الحنفیة هنا

ابــة فــیفهم الاشــتراط مــن علــة النفقــة بیــنهم وهــي ) وســبق الــنص علیهمــا، أمــا نفقــة القر 197) و(187(
) وقــد ســبق الــنص علــى المــادة، ووجــه المفارقــة أن القــانون قــد أخــذ بضــابط 198المیــراث فــي المــادة (

الحنابلـــة فـــیمن یســـتحق النفقـــة، وهنـــا أخـــذ بشـــرط الحنفیـــة، والانســـجام أن ینســـحب حكـــم المـــذهب فـــي 
د فقه الحنابلة عن الجمهور عنـدما اشـترط اتحـاد الـدین المسألتین للاتصال المباشر بینهما، وحیث یبع

 بین الأصول والفروع، یظهر سبب ترجیح الحنفیة في المسألتین. واالله أعلم. 

 الشرط الرابع: عدم قدرة المنفق علیه على الكسب 

 موضوع هذا الشرط هو أساس هذا المبحث، ولذلك نفرد له مطلبا مستقلا.

 (من الأصول والفروع) وكسبها  المطلب الثالث: نفقة الأنثى

تفصیل الحدیث یكون من خلال ما أسسناه مـن أقـوال الفقهـاء السـابقة، فالفقهـاء جمیعـا یقولـون 
بوجــوب النفقــة فــي دائــرة الأصــول والفــروع، ثــم الحنفیــة والحنابلــة أضــافوا دائــرة الحواشــي، بضــوابطهم 

 المختلفة.
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الكســب متفــق علیــه فــي دائــرة الحواشــي، أي البدایـة هــو أن شــرط عــدم قــدرة المنفــق علیــه علـى 
لأن المنفــق علیــه إذا كــان قــادرا علــى الكســب كــان مســتغنیا بكســبه، وكــان  ،)51(عنــد الحنفیــة والحنابلــة

 .)52(غناه بكسبه كغناه بماله فلا تجب نفقته على غیره

 وأما دائرة الأصول والفروع عند الجمیع فیها تفصیل یحسن التفریق بینهما: 

 درة الأصل على الكسب. اشتراطه على قولین عند الفقهاء: (أ) عدم ق

ــــي المعتمــــد ــــد المالكیــــة ف ــــد )54(، وقــــول للشــــافعیة)53(القــــول الأول: هــــو شــــرط عن ، وروایــــة عن
، ولا نفقــة لــه مــا دام قــادرا علــى )56(، وإلا أجبــر الأصــل علــى الكســب، لأنــه بمثابــة غنــي)55(الحنابلــة

 الكسب.  

 )58(والأظهـــر عنـــد الشـــافعیة )57(مـــن الحنفیـــة الفقهـــاء مهـــورالقـــول الثـــاني: لـــیس شـــرطا عنـــد ج

، إذ أوجبــوا علــى الفــرع نفقــة الأصــل وإن قــدر الأصــل )60(، وروایــة عنــد الحنابلــة)59(وبعــض المالكیــة
، ولعظــم حرمــة الأصــل; )61(علــى الكســب، لأن معنــى الأذى فــي الكــد والتعــب أكثــر منــه فــي التــأفیف

 . )62(ولیس منها تكلیفه الكسب مع كبر السنولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف, 

والنتیجة أن الأم ومن باب أولى الجدة عند القائلین بنفقتها إن كانـت تسـتطیع الكسـب فـلا نفقـة 
أن  لهــا علــى فقــه القــول الأول، ولهــا النفقــة علــى القــول الثــاني، لكــن أصــحاب القــول الأول یشــترطون

 .)63(ى الولد الإنفاق لأن في تركه حینئذ عقوقاتكون حرفة الآباء لا تزري بهم، وإلا وجب عل

والقــانون مــع جمهــور الفقهــاء فیشــترط علــى الولــد نفقــة والدیــه ولــو كانــا قــادرین علــى الكســب، 
 ) فقرة (أ) والتي سبق النص علیها. 197وجاء هذا في المادة(

 . الفقهاء على قولین أیضا:(ب) عدم قدرة الفرع على الكسب

 )65(ومــــن بــــاب أولــــى عنــــد المالكیــــة )64(عنــــد الجمهــــور مــــن الحنفیــــةالقــــول الأول: هــــو شــــرط 
؛ لأن الفقیـر هـو مـن لـم یبلـغ حـد الكسـب، فـإن بلغـه )67(وروایة عن الحنابلة )66(والشافعیة في الأصح

 .  )68(كان للأب مثلا أن یدفع ولده إلى حرفة لیكتسب وینفق علیه من كسبه

ــة)69(القــول الثــاني: لــیس شــرطا عنــد الشــافعیة فــي قــول ، قیاســا علــى )70(، وروایــة عــن الحنابل
 . )71(حرمة الآباء
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والنتیجـة أن الولــد إن كــان قـادرا علــى الكســب، فــلا نفقـة لــه علــى القـول الأول، بــل یجــب علیــه 
 الكسب، وله النفقة على القول الثاني، وكذلك باقي الفروع.

) : "... 195المــادة (والقـانون هــو مــع جمهــور الفقهـاء فیمــا یتعلــق بالولــد الـذكر، فقــد جــاء فــي 
 وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي یتكسب فیه أمثاله". 

فــإن كانــت تعمــل وتكســب فــإن  ومـا یخصــنا الآن هــو البنــت أو الحفیــدات عنــد القـائلین بنفقتهــا،
لأن الأصـل فـي نفقـة الإنسـان أن تكـون فـي مـال نفقتها على نفسـها بـلا خـلاف، ولا تجـب علـى أحـد؛ 

حدیث" ابدأ بنفسك فتصدق علیها فإن فضل شيء فلأهلـك  )73(، والدلیل)72(م كبیرانفسه صغیرا كان أ
والسـؤال المهـم هـل لـلأب أن یـدفع ابنتـه لتكسـب إن ، )74(فإن فضل عن أهلـك شـيء فلـذي قرابتـك..."

 كانت قادرة، أو إلى تعلم حرفة تكسب منها؟ یمكن تقسیم الآراء إلى ثلاثة: 

یفهــم مــنهم عــدم جــواز الإلــزام،  )76(والحنابلــة )75(المفتــى بــه وهــو القــول الأول: جمهــور الحنفیــة
، وضــــابط بقــــاء النفقــــة للبنــــت هــــو عــــدم )77(أي لا یفــــرض علیهــــا الكســــب، لأن مجــــرد الأنوثــــة عجــــز

لم یستثن  )79(لهند "خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف" -صلى االله علیه وسلم-لقول النبي ،)78(زواجها
لسرخســي فــي مبســوطه غایــة فــي الوضــوح: "فأمــا الــذین لا زمانــة ، وكــلام ا)80(مــنهم بالغــا ولا صــحیحا

بهـم مـن الرجــال فـلا نفقــة لهـم علیـه بــل یـؤمرون بالاكتســاب والإنفـاق علـى أنفســهم فأمـا مــن كـان زمنــا 
منهم فهو عاجز عن الاكتساب وبالنساء عجز ظاهر عن الاكتساب وفـي أمرهـا بالاكتسـاب فتنـة فـإن 

تســبت بفرجهــا فــإذا لــم یكــن لهــا زوج فهــي بمنزلــة الصــغیرة ونفقتهــا فــي المــرأة إذا أمــرت بالاكتســاب اك
صـغرها علـى الوالــد لحاجتهـا فكــذلك بعـد بلوغهــا مـا لــم تتـزوج لأن ببلوغهــا تـزداد الحاجــة والأصـل فــي 
ذلـــك مــــا روینــــا مــــن قولـــه  صــــلى االله علیــــه وســــلم: "خـــذي مــــن مــــال أبــــي ســـفیان مــــا یكفیــــك وولــــدك 

 . )81(بالمعروف"

ي: یرى الشافعیة وبعض الحنفیة جواز إلزام البنت على الكسب بما هـو مشـروع، أو القول الثان
 دفعها لتعلم حرفة تكسب منها.

فـلا تجـب للبـالغین إن كـانوا ذوي كسـب قطعـا وكـذا إن لـم یكونـوا علـى في حاشیة البجیرمي: "ف
ــم یكونــوا) "أي بالفعــل مــع قــدرتهم علــى  المــذهب وســواء فیــه الابــن والبنــت". ومعنــى قولــه (وكــذا إن ل

 . لكننهم یشترطون:)82(ذلك"
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  .)83(أن یكون الكسب لائقا بهم -1

ــة الملاهــي فهــو  -2 أن یكــون الكســب مشــروعا، وإلا بــأن كــان قــادرا علــى كســب حــرام كالكســب بآل
 .)84(كالعدم

وأمــا نــص المســألة عنــد الحنفیــة قــول ابــن عابــدین وهــو ویتحــدث عــن شــرط الفقــر فــي الفــرع:  
دفعـه فـي حرفـة لیكتسـب وینفـق یجره أو ؤْ یُـ نلم یبلـغ حـد الكسـب فـإن بلغـه كـان لـلأب أ"الفقیر أي إن 

. یفیــد الــنص التفریــق بــین الــذكر والأنثــى، لكــن ابــن )85(علیــه مــن كســبه لــو كــان ذكــرا بخــلاف الأنثــى"
"لو استغنت الأنثـى بنحـو خیاطـة  عابدین ینقل بعد ذلك عن بعض علماء الحنفیة فیما یخص الأنثى:

یجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا نقول تجب علـى الأب مـع ذلـك إلا إذا كـان وغزل 
لا یكفیهـــا فتجـــب علـــى الأب كفایتهـــا بـــدفع القـــدر المعجـــوز عنـــه ولـــم أره لأصـــحابنا ولا ینافیـــه قـــولهم 

لأخیــرة . والكلمــات ا)86(بخــلاف الأنثــى لأن الممنــوع إیجارهــا ولا یلــزم منــه عــدم إلزامهــا بحرفــة تعلمهــا"
یؤكدها ابن عابدین وموضحا: "أي الممنوع إیجارها للخدمة ونحوها ممـا فیـه تسـلیمها للمسـتأجر بـدلیل 
قولهم لأن المستأجر یخلو بهـا وذا لا یجـوز فـي الشـرع وعلیـه فلـه دفعهـا لامـرأة تعلمهـا حرفـة كتطریـز 

ویؤیده أنه في الخانیة قیـد  ویروق هذا الفقه لابن نجیم قائلا: "قلت وهو تفقه حسن، )87(وخیاطة مثلا"
عــدم دفــع الأنثــى بغیــر المحــرم حیــث قــال وإن كــان الولــد بنتــا لا یملــك الأب دفعهــا إلــى غیــر المحــرم; 
لأن الخلـوة مـع الأجنبیـة حـرام ا هــ. فیفیـد أنـه یؤجرهـا للمحـرم وأنـه لـو كـان المسـتأجر یـدفع لهـا العمـل 

 . )88(على غیرها لعدم المحظور واالله أعلم"لتعمل في بیتها كالخیاطة ونحوها لا تلزم نفقتها 

تجــب یفــرق المالكیــة فــي حكــم البنــت إن كانــت قــد تزوجــت أم لا، فقبــل الــزواج  القــول الثالــث:
نفقتها على أبیها ولو كبرت وجاوزت حد التعنیس، حتى یعقد علیها ویدخل بها زوجها البالغ الموسر، 

 .)89(ا وهي مطیقةومثل الدخول الدعوى للدخول حیث كان الزوج بالغ

وإذا دخــل بهــا زوجهــا وهــي زمنــة ثــم طلقهــا عــادت نفقتهــا علــى الأب، ولــو طلقهــا زوجهــا قبــل 
 .)90(بلوغها ولو بعد زوال بكارتها فإن نفقتها تعود على أبیها

لكــن إن طلقهــا زوجهــا أو مــات عنهــا بعــد بلوغهــا ثیبــة صــحیحة قــادرة علــى الكســب، فــلا تعــود 
ت فقیــرة، لأن الضــابط فــي ذلــك إن ثیبــت عنــد الــزوج مــع بلوغهــا وصــحتها نفقتهــا علــى الأب، وإن كانــ
، لأن النفقــــة إنمــــا تجــــب باستصــــحاب الوجــــوب فــــإذا ســــقطت مــــرة فــــلا )91(ســــقطت نفقتهــــا عــــن أبیهــــا
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. فإذا لم تعد واجبة على الأب فلیست واجبة على الأبعد، عندها لا بد من الكسب المشـروع، )92(تعود
 . )93(قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته لحفظ نفسه""ویجب التكسب على من لا بل

والقــانون مــع جمهــور الفقهــاء فــي اســتمرار نفقتهــا لحــین الــزواج، ولــم یــنص علــى جــواز إلزامهــا 
): "تستمر نفقة الأنثى غیر الموسرة بمالها أو كسـبها إلـى 195على تعلم حرفة أو الكسب من المادة (

 أن تتزوج،..." 

 ة وكسبهاالمبحث الثاني: نفقة الزوج

 المطلب الأول : أحكام نفقة الزوجة

 الفرع الأول: حكم نفقة الزوجة 

فقـة الزوجـة جمیـع حاجاتهـا ، وتشـمل ن)96(والإجمـاع )95(والسـنة )94(نفقة الزوجة واجبـة بالكتـاب
 . )97(، ومشرب، وملوس، ومسكنمن مأكل

وهُنَّ لِتُضَـیِّقُوا عَلـَیْهِنَّ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِ  الكتاب: قوله تعالى:فمن   - نْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ
{  ].6[الطلاق: وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ألا إن لكـم علـى نسـائكم حقـا ولنسـائكم علـیكم حقـا  : "-صـلى االله علیـه وسـلم-السنة: قولـه منو   -
ى نسائكم فلا یوطئن فرشكم من تكرهون ولا یأذن فـي بیـوتكم مـن تكرهـون ألا وإن فأما حقكم عل

  .)98(حقهن علیكم أن تحسنوا إلیهن في كسوتهن وطعامهن"

اتفـــق أهـــل العلـــم علـــى وجـــوب نفقـــات الزوجـــات علـــى أزواجهـــن، إذا كـــانوا فقـــد وأمـــا الإجمـــاع:   -
 .)99(بالغین، إلا الناشز منهن

المـرأة محبوسـة علـى الـزوج یمنعهـا مـن التصـرف والاكتسـاب فـلا بـد مـن  وأما المعقول: وهـو أن  -
 .   )100(أن ینفق علیها
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  الفرع الثاني: وقت وجوب نفقة الزوجة

 وبعبارة أخرى، متى تنتهي نفقة القرابة لتبدأ نفقة الزوجیة؟ الفقهاء على قولین: 

كانــت فــي بیــت أبیهــا، فتســقط نفقــة القــول الأول: تجــب النفقــة الزوجیــة مــن حــین العقــد الصــحیح، وإن 
 وأدلتهم:. الأب عن ابنته وتنتقل إلى زوجها وهو المفتى به عند الحنفیة

أن النفقــة حــق المــرأة والانتقــال حــق الــزوج, فــإذا لــم ینقلهــا أو لــم یطالبهــا بالنقلــة وهــي لا تمنــع   -1
إمكـان الاســتیفاء فــلا نفسـها وطلبــت النفقـة فلهــا النفقـة؛ فــالزوج بتـرك النقلــة تـرك حــق نفسـه مــع 

 . )101(یبطل حقها في النفقة

هـــو اســــتحقاق حـــبس الزوجــــة علـــى الــــزوج والثابـــت لــــه بعقـــد النكــــاح  النفقــــة ســــبب وجـــوبثـــم   -2
الصحیح، إذ یمنعها من التصرف والاكتساب، ومفرغة نفسها له، وكان نفع حبسها عائدا إلیه، 

، وكالعامــل علــى )102(راج بالضــمان": "الخــ-صــلى االله علیــه وســلم-فكانــت كفایتهــا علیــه كقولــه
الصــدقات لمــا فــرغ نفســه لعمــل المســاكین اســتوجب كفایتــه فــي مــالهم، والقاضــي لمــا فــرغ نفســه 

الاحتبــاس الــذي هــو ســبب النفقــة قــائم  ، وهــذا)103(لعملــه للمســلمین اســتوجب الكفایــة فــي مــالهم
ض فأشــبه الحــیض، فإنــه یســتأنس بهــا ویمســها، والمــانع لعــار  وإن كانــت الزوجــة فــي بیــت أبیهــا

 . )104(وعلیه لو سلمت إلیه زوجته مریضة أیضا تجب لها النفقة لاعتبار العقد لا التسلیم

القول الثاني: لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بـالتمكین مـن نفسـها بعـد العقـد الصـحیح، وهـو مـا 
، )107(بلــةوالحنا )106(، والشــافعیة فــي الجدیــد)105(ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة

 ،)109(، وهـــي روایـــة عـــن أبـــي یوســـف ولـــیس علیهـــا الفتـــوى)108(وبعـــض متـــأخري الحنفیـــة
تجــب فــي مقابلــة الاســتمتاع فــي عقــد  فهــي ویكــون هــذا بعــد دعــاء الــزوج زوجتــه للبنــاء،

. وعلیــه تســقط نفقــة )110(النكــاح الصــحیح، فــإذا وجــد التســلیم وجــب لهــا النفقــة فــي مقابلتــه
  أدلتهم:و  ،البنت عن أبیها بعد الزفاف

وهي ابنة ست سنین، وبنى  -رضي االله عنها-عقد على عائشة -صلى االله علیه وسلم-أن النبي -1
، ولــم ینفــق علیهــا إلا بعــد أن دخــل بهــا، فــدل علــى أن النفقــة إنمــا تجــب )111(بهــا وهــي بنــت تســع

ل إلینـا، ولمّـا بالتمكین لا بالعقد، إذ لو كانت حقا لها لما منعها إیاها، ولو كان قد أنفق علیها لنقـ
 . )112(لم ینقل أنه أنفق علیها، دل هذا على عدم وجوبه
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الأصـــل فـــي العقـــد أنـــه یوجـــب عوضـــا واحـــدا فقـــط، ومعلـــوم أن عقـــد الـــزواج یوجـــب المهـــر عنـــد  -2
 . )113(الانعقاد، ولو قلنا بوجوب النفقة عند العقد أیضا لوجب للعقد عوضان مختلفان

وجــب مــالا مجهــولا، فــدل هــذا علــى أن النفقــة لا تجــب بالعقــد كمــا أن النفقــة مجهولــة والعقــد لا ی -3
 .)114(وحده

وعـدم  -رضـي االله عنهـا-ویبدو للباحث رجحان قول الجمهور لصحة مـا نقـل عـن أمنـا عائشـة
النفقــة علیهــا، ولــو كــان واجبــا لمــا تركــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم، وكــون حــق الاحتبــاس هــو ســبب 

 لا تتحصل إلا بعد التسلیم. واالله أعلم. النفقة عند الحنفیة فإن حقیقته 

تجب النفقة للزوجة ولو مـع ): "60والقانون مع الحنفیة في هذه المسألة حیث جاء في المادة (
اخــتلاف الــدین مــن حــین العقــد الصحیـــح ولــو كانــت مقیمــة فــي بیــت أهلهــا و إذا طالبهــا الــزوج بالنقلــة 

فقـة لهـا، ولهـا حـق الامتنـاع عنـد عـدم دفـع الــــزوج إلى بیـت الزوجیـة فامتنعـت بغیـر حـق شــرعي فـلا ن
 "مهرها المعجل أو عدم تهیئته مسكناً شرعیاً لها.

 : تقدیر النفقة ثالثالفرع ال

كــــان الزوجـــان موســــرین فللزوجــــة نفقــــة الموســــرین، وإن كانــــا  إذالا خـــلاف بــــین الفقهــــاء فیمــــا 
أو إعســارا ، بـأن كــان الــزوج  ین یسـارا معسـرین فللزوجــة نفقـة المعســرین، أمـا لــو اختلفــت حالـة الــزوج

موسـرا والزوجــة معســرة مـثلا أو العكــس، ولــم یتفقــا علـى نفقــة معینــة، فقــد اختلـف الفقهــاء فــیمن یراعــى 
 ویعتبر حاله في تقدیر النفقة على ثلاثة أقوال:

وج إلى اعتبار حال الز  )117(الحنفیة عدد منو  )116(وجمهور المالكیة )115(القول الأول: ذهب الشافعیة
ـا آتـَاهُ )118(وحـده؛ لقـول االله تعـالى : {لِیُنْفِـقْ ذُو سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ قـُدِرَ عَلَیْـهِ رِزْقـُهُ فَلْیُنْفِـقْ مِمَّ

 ]. 7اللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا}[الطلاق/

 : )120(در كفایتها، والأدلةإلى اعتبار حال الزوجة وبق )119(الحنفیة عدد منالقول الثاني: ذهب 

]، والمعـــروف 233[البقـــرة /  لقـــول االله تعـــالى: {وَعَلَـــى الْمَوْلُـــودِ لَـــهُ رِزْقُهُـــنَّ وَكِسْـــوَتُهُنَّ بِـــالْمَعْرُوفِ} -1
 الكفایة، ولأنه سوى بین النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة. 
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، فـاعتبر كفایتهـا )121("خذي ما یكفیك وولدك بـالمعروف" لهند: -صلى االله علیه وسلم-قال النبي -2
دون حــال زوجهــا، ولأن نفقتهــا واجبــة لــدفع حاجتهــا، فكــان الاعتبــار بمــا تنــدفع بــه حاجتهــا، دون 

 حال من وجبت علیه، كمهرها وكسوتها.

إلــى أن  )124(المالكیــة عــدد مــن، و )123(، والحنابلــة)122(القــول الثالــث : ذهــب الحنفیــة فــي المفتــى بــه
نفقــة معتبــرة بحــال الــزوجین جمیعــا؛ فــإن كانــا موســرین، فعلیــه لهــا نفقــة الموســرین، وإن كانــا ال

معســرین، فعلیــه نفقــة المعســرین، وإن كانــا متوســطین، فلهــا علیــه نفقــة المتوســطین، وإن كــان 
أحــدهما موســرا ، والآخــر معســرا ، فعلیــه نفقــة المتوســطین، أیهمــا كــان الموســر. والــدلیل هــو 

 . )125(دلة القولین السابقین ورعایة لكلا الجانبینالجمع بین أ

والقــانون مــع القــول الأول أي مــع الشــافعیة وجمهــور المالكیــة وهــو اعتبــار حــال الــزوج وحــده، 
تفـرض نفقـة الزوجـة بحسـب حـال الـزوج یسـراً وعسـراً ، وتجـوز زیادتهـا ): "64وهذا ما جاء فـي المـادة(

عـن الحـد الأدنـى بقـدر الضـرورة مـن القــوت والكســوة والسـكن ونقصـها تبعاً لحالته ، على أن  لا تقـل 
  ..." . ،والتطبیب

 : شروط استحقاق الزوجة للنفقة  رابعالفرع ال

 اشترط الفقهاء لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها عدة شروط، وتفصیلها في الآتي:

ترط فیها البلوغ، وإنمـا یوطـأ الشرط الأول: یشترط في الزوجة أن تكون كبیرة أو مطیقة للوطء، فلا یش
 .)127(فلا نفقة لها لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع غیر مطیقة ، أما إن كانت صغیرة)126(مثله

، كـأن )128(، ولا تمنـع نفسـها إلا لمـانع شـرعيبعد دعوتهـاالشرط الثاني: أن تسلم الزوجة نفسها للزوج 
، لكــن لــو رضــیت بتســلیم نفســها قبــل )129(تمتنــع مــثلا لعــدم اســتیفاء مهرهــا المعجــل، فلهــا النفقــة

قبض المعجل ثم اختارت منـع نفسـها عـن زوجهـا لحـین القـبض فـلا نفقـة لهـا علـى رأي جمهـور 
، خلافـــا لقـــول )130(الفقهـــاء؛ لأن التســـلیم قـــد اســـتقر بعـــد أن رضـــیت بـــه وصـــارت بمنعهـــا ناشـــزا

 .)131(الإمام أبي حنیفة

فالنفقــة لیســت مــن آثــار العقــد الفاســد فضــلا  ،)132(الشــرط الثالــث: أن یكــون النكــاح صــحیحا لا فاســدا
 عن الباطل.
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فالنفقة تسـقط بالنشـوز، كـأن تخـرج مـن البیـت مـن غیـر ، )133(الشرط الرابع: أن لا تكون الزوجة ناشزا
 . )134(إذنه مثلا

، وبعضهم اعتبره شرطا لغیـر المـدخول )135(الشرط الخامس: یشترط المالكیة في الزوج أن یكون بالغا
  .)137(لا یشترط هذا عند جمهور الفقهاء لأن المانع منه، و )136(بها فقط

، فـــإن أعســـر ســـقطت نفقتـــه )138(الشــرط الســـادس: یشـــترط المالكیـــة أیضــا لنفقـــة الزوجـــة یســـار الــزوج
في زمنـه فقـط، وسـواء دخـل بهـا أم لا، لقولـه تعـالى: {لِیُنْفِـقْ ذُو سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ  بالإعسار

ا آتَاهُ اللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا} قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  ] وهذا معسر لـم 7[الطلاق/ فَلْیُنْفِقْ مِمَّ
یؤته شیئا فلا یكلـف بشـيء، وإن أنفقـت علـى نفسـها شـیئا فـي زمـن إعسـاره فإنهـا لا ترجـع علیـه 

اء كــان فــي حــال بشــيء مــن ذلــك لأنهــا ســاقطة عنــه فــي هــذه الحالــة، وتحمــل علــى التبــرع ســو 
 . )139(الإنفاق حاضرا أو غائبا

ویرتـب المالكیــة علــى ذلــك أنـه إن دخــل بهــا الــزوج الصــبي أو الفقیـر فــإن نفقتهــا لا تســقط عــن 
أبیهــا قیاســا علــى نفقــة الأم الفقیــرة التــي لا تســقط نفقتهــا بــالزوج الفقیــر، وأمــا إن تزوجهــا غنــي فتســقط 

 .)140(قة تمم الابن أو الأب باقیهانفقتها عنه، ولو قدر الزوج على بعض النف

، فــلا یعتبــرون یســار الــزوج شــرطا لوجــوب النفقــة، فــإن )141(ویخــالف فــي ذلــك جمهــور الفقهــاء
كان معسرا وطلبت المرأة النفقة مـن القاضـي فـرض علیـه إذا كـان حاضـرا وتسـتدین علیـه فتنفـق علـى 

د ونصــف، مـوعلـى المتوسـط ، والشـافعیة یقولـون: یجـب علـى الموسـر كـل یـوم مـدا طعـام، )142(نفسـها
 . )143(وعلى المعسر مد

وغیــــر ذلــــك لا یشــــترط عنــــد الفقهــــاء، فــــلا یشــــترط اتحــــاد الــــدین، فتجــــب ولــــو كانــــت الزوجــــة 
 . )146(أیضا ، ولا یشترط الدخول)145(، ولا یشترط فقر الزوجة، فتجب ولو كانت غنیة)144(كافرة

 المطلب الثاني: أثر كسب الزوجة على نفقتها 

 ر كسب المرأة الفرع الأول: صو 

الموضـوع متشـعب، وصـوره متعــددة، وبعـد النظـر تَیسـر تقســیم الاحتمـالات وفـق ترتیـب معــین، 
بدایته التفریق بین الزوجة التي اشترطت على زوجها في عقد نكاحها أنها ستعمل، وبین الزوجة التي 

 لم تشترط ذلك في عقد زواجها. 
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 قد زواجها الحالة الأولى: إذا اشترطت الزوجة العمل في ع

 الفقهاء في حكم اشتراط هذا الشرط على قولین؟ اختلف 

ویجـب علـى الـزوج السـماح لزوجتـه بالعمـل إلى صـحة هـذا الشـرط،  )147(القول الأول : ذهب الحنابلة
 المشروع، وإلا كان لها حق فسخ العقد، ومن الأدلة على ذلك:

وهذا نص في لزوم الوفاء بالعقد ومـا ، ]1المائدة:[بِالْعُقُودِ} قال تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا -1
 ].   34{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً}[الإسراء/ تعالى: )149(، وقوله)148(تضمنه

شـروط أن توفـوا بـه مـا عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ: " أحـق مـا أوفیـتم مـن ال -2
فهذا الحدیث أوجـب الوفـاء بكـل شـرط یـذكر فـي العقـد، ولـو لـم یكـن  ،)150(استحللتم به الفروج"

لــه نــص خــاص أو دلیــل خــاص؛ لأن مــا لا دلیــل لــه مــن الشــروط، یكــون هــذا الحــدیث دلــیلاً 
 . )151(بمقتضى عمومه

ــلِمُونَ أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله صــلى االله  )152(وعــن -3 علیــه وســلم: "المُسْ
 . )153(عَلَى شُرُوطِهِم"

 . )155(قوله: "مقاطع الحقوق عند الشروط" -رضي االله عنه  -عن عمر )154(ما ورد -4

الشــروط فیهـــا منفعـــة مقصـــودة لمشـــترطها، ورضـــاه بالعقـــد علـــى أساســـها، وهـــي لا تمنـــع تحقـــق  -5
بـد مـن الوفـاء بهـا إجابـة للأمــر  مقاصـد النكـاح التـي قـام الـدلیل الشـرعي علـى طلبهــا، فكـان لا

العام الذي تضافرت النصوص علیه، وهو وجوب الوفـاء بـالعقود، وإن حصـل خلـل فـي الوفـاء 
 . )156(فقد حصل خلل في الرضا الذي كان قوام العقد

إلى أن الأصـل فـي الشـروط فـي عقـد النكـاح هـو المنـع، إلا  )157(القول الثاني : ذهب جمهور الفقهاء
وط لا تخل بالجملة في صحة العقد وإنمـا یلغـو الشـرط، ولا یجـب الوفـاء بـه، أن مثل هذه الشر 

، جـاء فـي حاشـیة الدسـوقي: "لـو اشـترطت )158(ولكن عبـر بعـض الفقهـاء باسـتحباب الوفـاء بـه
المرأة على الرجل فـي حـین العقـد الخـروج لتمشـط كالبلانـة أو لتولـد كالدایـة فإنـه لا یلزمـه ذلـك 

 . ومن أدلتهم: )159(الشرط"
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أرادت عتــق امــرأة تــدعى بریــرة، لكــن موالیهــا اشــترطوا بقــاء الــولاء  -رضــي االله عنهــا-أن عائشــة -1
لهم، فقال النبي علیه السلام لعائشة: "اشتریها فأعتقیها، فإنما الولاء لمن أعتق"، ثم قام رسول 

مـن فقال:" ما بال رجال یشـترطون شـروطا لیسـت فـي كتـاب االله،  -صلى االله علیه وسلم -االله
. ووجـه الدلالــة مــن )160(اشـترط شــرطا لـیس فــي كتــاب االله فهـو باطــل ، شـرط االله أحــق وأوثــق"

 وجهین: 

یعنــي أن كــل شــرط لا یقــوم دلیــل علــى صــحته فهــو باطــل  -صــلى االله علیــه وســلم –قولــه -أ
 . )161(ملغي؛ لأنه لیس في كتاب االله

ء؛ لأن العلــة فیــه كونــه قیــاس جمیــع الشــروط التــي تنــافى موجــب العقــد علــى اشــتراط الــولا -ب
مخالفا لمقتضـى العقـد، وذلـك لأن العقـود توجـب مقتضـیاتها بالشـرع فیعتبـر تغییرهـا تغییـرا 

 .)162(لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغییر العبادات

ـــــه الصـــــلاة والســـــلام: "المســـــلمون عنـــــد شـــــروطهم إلا شـــــرطاً أحـــــل حرامـــــاً أو حـــــرم   -2 ـــــه علی قول
 . )163(حلالاً"

بأن الشرط مشروع من الأدلة التي ساقوها، ثـم إن هـذا الشـرط لا یحـرم  عما سبقأجاب الحنابلة     
  .)164(الحلال، وإنما فقط یثبت للمرأة إذا لم یف الزوج خیار الفسخ

 .)165(ولأن هذا شرط لیس من مصلحة العقد ولا مقتضاه  -3

مقتضـى ویبدو رجحان قول الحنابلـة، لأن الشـرط یحقـق منفعـة للمشـترط، وهـو لا یصـطدم مـع 
–العقد، والطرف الآخر موافق أي تنـازل عـن حقـه ولـه ذلـك، وهـو مـا حققـه شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة 

 –فقـــرر أن الشـــرط إذا كـــان منافیـــاً للمقصـــود الأصـــلي مـــن العقـــد كـــان مخالفـــاً الله ورســـوله –رحمـــه االله
ه أو عدم إجازته؛ ، وكان مبطلاً للعقد، أما إذا لم یتضمن ذلك فلا وجه لتحریم-صلى االله علیه وسلم

لأنـــه عمـــل مقصـــود للنـــاس یحتـــاجون إلیـــه، إذ لـــولا حـــاجتهم إلیـــه مـــا فعلـــوه، ولـــم یثبـــت أنـــه محــــرم، 
 . )166(فیباح

وتطبیقـــا لفقـــه الحنابلـــة للزوجـــة أن تشـــترط علـــى زوجهـــا العمـــل، وإذا وافـــق الـــزوج یجـــب علیـــه 
 تمكینها من العمل، وإلا لها حق الفسخ.
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الراتب الذي تتقاضاه هو من حقها، ولیس للزوج أن یأخذ منه ویترتب علیه أن كسب الزوجة ك
شــیئاً إلا بطِیــب نفــس منهــا، لكــون العمــل مشــترطا فــي العقــد، وفــي هــذا یقــول الشــیخ محمــد بــن صــالح 

یجب على الإنسان أن ینفق على أهله، على زوجتـه وولـده بـالمعروف، حتـى " :-رحمه االله –العثیمین
ب علـى الـزوج أن ینفـق، ومـن ذلـك مـا إذا كانـت الزوجـة تـدرِّس، وقـد لو كانت الزوجة غنیـة، فإنـه یجـ

شُرط على الزوج تمكینُها من تدریسها، فإنه لا حقَّ له فیما تأخذه مـن راتـب، لا نصـف، ولا أكثـر، ولا 
أقل، الراتـب لهـا، مـادام قـد شُـرط علیـه عنـد العقـد أنـه لا یمنعهـا مـن التـدریس فرضـي بـذلك، فلـیس لـه 

هـــا مـــن التـــدریس، ولـــیس لـــه الحـــق أن یأخـــذ مـــن مكافأتهـــا، أي مـــن راتبهـــا شـــیئاً، هـــو الحـــق أن یمنع
 . )167(لها"

 الحالة الثانیة: إذا لم تشترط الزوجة العمل في عقدها 

فإن أرادت الزوجة أن تعمـل ولـم تكـن قـد اشـترطت ذلـك علـى زوجهـا، فـإن الحكـم یختلـف تبعـا 
خروج المرأة مـن البیـت، أو قـدرة الـزوج علـى النفقـة لعدة متغیرات، من طبیعة العمل إن كانت تتطلب 

 على زوجته، أو ضرورة العمل الذي ستخرج من أجله الزوجة.

 : العمل الذي لا یلزم منه الخروج من البیت أولا

إن كــان للزوجــة مــال فلهــا أن تتــاجر بــه مــع غیرهــا، كــأن تشــاركه أو تدفعــه مضــاربة دون إذن 
 من البیت، جاء في منح الجلیل: "وأما قراضها أي دفعها مالا لمن من أحد طالما لا یلزمها الخروج 

وأما عملها فإن كان لا یضر بتفرغهـا لزوجهـا فـلا مـانع منـه، لأنهـا قـد تحتـاج لمـال تنفقـه فیمـا 
عملها فـي لا یجب على الزوج، لكن إن كان هذا العمل سیضر بصحتها فله أن یمنعها منه ولو كان 

"قلت ثم إن قولهم له منعها من الغزل یشمل غزلها لنفسها فـإن كانـت العلـة  :البیت، یقول ابن عابدین
فیـــه الســـهر والتعـــب المـــنقص لجمالهـــا فلـــه منعهـــا عمـــا یـــؤدي إلـــى ذلـــك لا مـــا دونـــه وإن كانـــت العلـــة 
اســتغناءها عــن الكســب كمــا مــر ففیــه أنهــا قــد تحتــاج إلــى مــا لا یلــزم الــزوج شــراؤه لهــا، والــذي ینبغــي 

ن له منعها عـن كـل عمـل یـؤدي إلـى تنقـیص حقـه أو ضـرره أو إلـى خروجهـا مـن بیتـه تحریره أن یكو 
أمـا العمــل الـذي لا ضــرر لــه فیـه فــلا وجـه لمنعهــا عنــه خصوصـا فــي حـال غیبتــه مــن بیتـه فــإن تــرك 
المرأة بلا عمل في بیتها یؤدي إلـى وسـاوس الـنفس والشـیطان أو الاشـتغال بمـا لا یعنـي مـع الأجانـب 

 .)168(والجیران"
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 : العمل الذي یلزم منه الخروج من البیت ثانیا

 .لزوج قادرا على نفقة زوجته أم لاهنا لا بد من التفریق بین أمرین: إن كان ا

 : عدم قدرة الزوج على الإنفاق على زوجتهلأمر الأول

إن أصول الفقهاء لا تمنع خروج المرأة للكسب ما دام الزوج غیر قادر على نفقتها، فقد عرفنـا 
إذ یمنعهــا مــن ؛ هــو اســتحقاق حــبس الزوجــة علــى الــزوج النفقــة عنــد الحنفیــة ســبب وجــوبا أن ســابق

، فـإذا مـا عـاد الـزوج قـادرا علـى التصرف والاكتساب، ومفرغة نفسها له، وكـان نفـع حبسـها عائـدا إلیـه
 نفقتها انتفى سبب الحبس. 

ر إمهاله ثلاثـة أیـام، ولهـا جاء عن الشافعیة: أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة على الزوجة فالأظهو 
الخــروج زمــن المهلــة نهــارا  -وإن كانــت غنیــة-الفســخ صــبیحة الرابــع، إلا أن یســلمها نفقتهــا، وللزوجــة

لتحصیل النفقة بنحو كسب، وإن استطاعت الكسب داخل البیت، أو أن تسأل النفقة، ولیس له منعهـا 
ن فـي خروجهـا ریبـة، لكـن إن اضـطرت لأن الحبس فـي مقابـل النفقـة، فـلا یسـتحق حجرهـا، إلا إذا كـا

ـــواء، ولـــیس لهـــا منعـــه مـــن  ـــه وقـــت الإی للخـــروج فعلیـــه أن یمكنهـــا، أو یخـــرج معهـــا، وتعـــود لـــیلا، لأن
ـــه  ـــك نهـــارا للتحصـــیل، وإن منعتـــه لـــیلا كانـــت ناشـــزا وســـقطت عـــن ذمت ـــیلا، ولهـــا ذل الاســـتمتاع بهـــا ل

 . )169(نفقتها

اجبة أو ببعض النفقة خیرت على التراخي بین وجاء عن الحنابلة: وإن أعسر الزوج بنفقتها الو 
الفســخ مــن غیــر انتظــار؛ أي تأجیــل ثلاثــا وبــین المقــام معــه علــى النكــاح، حتــى وإن بــذل نفقتهــا غیــر 
زوجها فإنها لا تجبر على المقام؛ لما یلحقهـا مـن المنـة، وینسـب الحنابلـة هـذا القـول إلـى عمـر وعلـي 

، ]229[البقـرة/ الى: {فَإِمْسَـاكٌ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِیحٌ بِإِحْسَـانٍ}وأبي هریرة، وسـعید بـن المسـیب، لقولـه تعـ
 -صـلى االله علیـه وسـلم-ولیس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعین التسـریح، وروي عنـه

، وإذا اختارت المقـام فلهـا تمكینـه وتكـون النفقـة دینـا )170(أن المرأة تقول لزوجها "أطعمني وإلا فارقني"
ذمته؛ لأن ذلك واجب على الزوج، ولها منعه من نفسها، فلا یلزمها تمكینه ولا الإقامة في منزله،  في

وعلیه أن لا یحبسها بل یدعها تكتسب ولـو كانـت موسـرة؛ لأنـه لـم یسـلم إلیهـا عـوض الاسـتمتاع، وإن 
 .)171(اختارت المقام أو رضیت بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك
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 الزوج على الإنفاق على زوجته  : قدرةالأمر الثاني

أمــا إذا اســتطاع الــزوج النفقــة علــى زوجتــه لا بــد مــن التفریــق بــین العمــل الــذي هــو مــن قبیــل 
 . ة، وبین العمل الذي لا ضرورة فیهفرض العین أو الكفای

 ) العمل من قبیل الضروریات 1(

 افرضـ مـا فـي حقهـاالفـرض الكفـائي، ثـم صـار لسـبب  مرأة هو من قبیللإذا تصورنا أن عمل ا
فـلا شـك فــي جـواز خروجهـا مــن غیـر إذن زوجهـا، بــل یتوجـب علیهـا مثــل هـذا العمـل، لكــن إن  یـاعین

فمـن نصـوص الحنفیـة: "فـإن من قبیـل الفـرض الكفـائي ففیـه خـلاف بـین الفقهـاء، أي  بقي على أصله
غیــر الإذن, كانــت قابلــة أو غســالة أو كــان لهــا حــق علــى آخــر أو لآخــر علیهــا حــق تخــرج بــالإذن وب

قید خروج القابلة والغاسلة بإذن الزوج، وأفـاد "أن للـزوج ، وهناك من الحنفیة من )172(والحج على هذا"
أن یمنــع القابلــة والغاســلة مــن الخــروج; لأن فــي الخــروج إضــرارا بــه وهــي محبوســة لحقــه, وحقــه مقــدم 

  .)173("...على فرض الكفایة 

لة مثلا عملها من قبیـل فـرض العـین إذا كـان لا لكن یظهر لي عدم التعارض، فإن كانت القاب
 یوجد غیرها فتخرج من غیر إذن، وإن كان من قبیل الفرض الكفائي فلا تخرج.

كمــا ینبغــي أن ینظــر لمصــلحة الأمــة، فهنــاك مــن الأعمــال لا یصــلح لهــا إلا للنســاء، وخاصــة 
ل شــهادة النســاء منفــردات فیمــا لا یطلــع علیــه الرجــال فــي أمــور الطــب أو عیــوب النســاء، والــدلیل قبــو 

فیهــا، كمــا أن تــدریس الفتیــات وخاصــة المراهقــات مــن الأمــور الخاصــة بالنســاء، فــلا بــد مــن مراعــاة 
 دواعي الضرورة للمجتمع. 

یقـــول الشـــیخ محمـــد بـــن محمـــد المختـــار الشـــنقیطي : "فعلـــى الـــزوج أن ینتبـــه؛ لأن الـــزوج راع 
أن المصـلحة فـي خروجهـا للعمـل أذن لهـا وأعانهـا، ومسئول عن رعیته، والمرأة من رعیته، فـإذا نظـر 

وخاصة في هذا الزمان، فكم من صـالحة ینفـع االله بخروجهـا للتعلـیم أو التوجیـه أو نحـو ذلـك ممـا فیـه 
 . )174(خیر لها وللأمة! ولا ینبغي للرجال أن یجحفوا بحقوق النساء أو یظلموهن أو یضیقوا علیهن"
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  ) العمل لیس من قبیل الضروریات2(

 هنا یفرق بین حالتین، بین أن یأذن الزوج لزوجته بالعمل، أو لا یأذن:  

 الحالة الأولى: أن لا یأذن الزوج لزوجته بالعمل 

جــاء فــي البحــر الرائــق: للــزوج الحــق المطلــق فــي أن یــأذن لزوجتــه أن تعمــل أو لا یــأذن لهــا، 
لصوم بغیر إذن الـزوج كـذا فـي الظهیریـة "وقالوا هنا له أن یمنع امرأته من الغزل ولا تتطوع للصلاة وا

وینبغــي عــدم تخصــیص الغــزل بــل لــه أن یمنعهــا مــن الأعمــال كلهــا المقتضــیة للكســب لأنهــا مســتغنیة 
، فإذا كانت عبادة التطوع مشروط بإذن الزوج، فمن باب أولـى مـا هـو )175(عنه لوجوب كفایتها علیه"

رُ المـرأة نفسـها، ن زوجهـا، دونها، وعلیه فإذا أرادت الزوجة العمـل لا بـد مـن إذ قـال البهـوتي: "ولا تـُؤَجِّ
، فمــثلا لــو أجــرت زوجــة نفســها )176(بعــد عقــد النكــاح علیهــا، بغیــر إذن زوجهــا، لتفویــت حــق الــزوج "

لإرضاع طفل من غیر إذن زوجها یتفق الفقهاء علـى حـق الـزوج فـي فسـخ هـذه الإجـارة؛ لمـا فیـه مـن 
هــذا یصــدق علــى كــل عمــل أو صــنعة جــاء فــي مطالــب . و )177(تفویــت حقــه، ومــا یلحقــه مــن الضــرر

ــاحٍ إلاَّ بِإِذْنـِـهِ أَيْ  ــةِ لِرَضَــاعٍ وَخِدْمَــةٍ وَصَــنْعَةٍ بَعْــدَ نِكَ وْجَ وْجِ أولــي النهــى: "وَلاَ تَصِــحُّ إجَارَتُهـَـا أَيْ الزَّ الــزَّ
وْجِ  تْ  سَوَاءٌ أَجَرَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَجَرَهَا وَلِیُّهَا لِتَفْوِیتِ حَـقِّ الـزَّ رِ فـَإِنْ أَذِنَ زَوْجٌ صَـحَّ مَـعَ سَـبْقِهِ كَإِجَـارَةِ الْمُـؤَجَّ

جَارَةُ وَلَزِمَتْ" ، لكن الذي یمنع منه الزوج من فسخه ما لو كانت الإجارة قبـل عقـد النكـاح فهـي )178(الإِْ
 . )179(لازمة حتى نهایة الإجارة، لأن هذه المنفعة تملكتها الزوجة قبل عقد النكاح

الحیـــاة  ، أو كانـــت تعمـــل قبـــلیـــرض الـــزوج بعملهـــا ونهاهـــا عـــن الخـــروج للعمـــل وعلیـــه إذا لـــم
شـرط علیهــا عنـد العقـد تــرك الوظیفـة، لكنهـا لــم تمتثـل واسـتمرت فــي وظیفتهـا، فعندئـذ یســقط الزوجیـة و 

الخــروج وهــو احتباســها لحقــه وتفریــغ نفســها لــه ولأولاده، إذ  حقهــا فــي النفقــة، لعــدم تحقــق ســبب النفقــة
بهــذه المصــالح، فیســقط بــذلك حقهــا فــي النفقــة، فضــلا عــن كونهــا ناشــز لمّــا خرجــت مــن للعمــل مخــل 

جــاء فــي مبســوط السرخســي: "وإذا تغیبــت المــرأة عــن زوجهــا أو أبــت أن بیــت زوجهــا مــن غیــر إذنــه، 
تتحـول معــه إلـى منزلــه أو إلـى حیــث یریــد مـن البلــدان وقـد أوفاهــا مهرهــا فـلا نفقــة لهـا لأنهــا ناشــزة ولا 

ناشـزة، فــإن االله تعـالى أمـر فــي حـق الناشـزة بمنــع حظهـا فـي الصــحبة بقولـه تعـالى {وَاهْجُــرُوهُنَّ نفقـة لل
، فذلك دلیل على أن تمنع كفایتها في النفقة بطریق الأولى لأن الحظ في ]34[النساء/ فِي الْمَضَاجِعِ}

ها إلـى الـزوج وتفریغهـا الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصـة، ولأنهـا إنمـا تسـتوجب النفقـة بتسـلیمها نفسـ
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نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة. وقد فوتت ما كان یجـب لهـا باعتبـاره فـلا نفقـة 
 .)180(لها"

ـــوطء والاســـتمتاع نشـــوز  ـــة النشـــوز ومنـــع ال ـــل: "مـــن موانـــع النفق ویقـــول صـــاحب التـــاج والإكلی
 .)182(بالنشوز"، "والنفقة تسقط )181(والخروج بغیر إذنه نشوز وبإذنه لیس بنشوز"

ولقـد تـابع علمـاء الشـریعة المحـدثون هـذه النصـوص السـابقة، ففـي كتـاب الأحكـام الشـرعیة فـي 
"أن الزوجــة المحترفــة التــي تكــون خــارج البیــت نهــارا  169الأحــوال الشخصــیة لقــدرى باشــا فــي المــادة 

 . )183(وعند الزوج لیلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة"

 : إذا أذن الزوج لزوجته بالعمل الحالة الثانیة

للــزوج أن یــأذن لزوجتــه بــالخروج للعمــل، لأن خــروج المــرأة للعمــل خــارج البیــت یمثــل احتباســاً 
ناقصــاً، لكنــه لمــا كــان الاحتبــاس حقــاً للــزوج فــإذا رضــي بــه ناقصــاً وأذن فــي ذلــك صــراحة وضــمناً لــم 

عنــى أن احتبــاس الزوجــة حــق للــزوج، فلــه أن یتنــازل یكــن نقــص الاحتبــاس حینئــذ مــن قبــل الزوجــة، بم
 عنه. 

لكــن الســؤال الآن. هــل للــزوج أن یعــدل عــن إذنــه ؟ إذا أذن الــزوج لزوجتــه بالعمــل، فــلا بــد أن 
یتحمل التبعات، ومنها عدم الرجوع عن إذنه، فمثلا لـو أذن الـزوج بـأن تـؤجر الزوجـة نفسـها لإرضـاع 

بــل منــع الإمــام مالــك هــذا الــزوج مــن وطء زوجتــه فــي فتــرة  ،184طفــل مــثلا، فلــیس لــه بعــد ذلــك الفســخ
الرضاع، جاء في المدونة الكبرى: "قال مالك إذا آجـرت نفسـها ظئـرا بـإذن زوجهـا لـم یكـن لزوجهـا أن 
یطأها (قلت) فإن آجرت ظئر نفسها بغیر إذن زوجها أیكون لزوجها أن یفسخ إجارتها فـي قـول مالـك 

ن جهــة كــون الإجــارة لازمــة، ویقــاس علیهــا كــل عمــل یترتــب علیــه ، والكــلام یفهــم مــ)185((قــال) نعــم"
 التزامات تجاه الزوجة، كالعقود التي ترتب شرطا جزائیا لمن خالفه. 

فــي المقابــل لیســت كــل الأعمــال والحــرف تقابلهــا التزامــات علــى الزوجــة، وإن كانــت كــذلك فقــد 
نـــدها قـــد یخلـــف العمـــل ضـــررا علـــى تتغیـــر طبیعـــة العمـــل، أو تتغیـــر ظـــروف الأســـرة ككثـــرة الأولاد، ع

 الأسرة، فلا بد من وجود ما یسوغ للرجل صلاحیة الرجوع عن الإذن، من جهتین:
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موافقة  -من باب أولى-فكرة الرجوع عن الإذن لیس غریبة بین الزوجین، فمن الأمثلة على ذلك -1
 ، مـــع أن التفـــویض)186(بعــض الفقهـــاء علــى صـــحة رجــوع الـــزوج عـــن تفــویض زوجتـــه الطــلاق

 .)187(تملیك، والإذن لیس بتملیك

ثــم إن بــاب الضــرورة موجــود فــي كــل أبــواب الفقــه، وحتــى لــو كــان عقــد العمــل لازمــا، فهنــاك مــا  -2
یسوغ موجبات الفسخ عند الفقهاء، بما لا یوقع الضرر على أحـد، وفـي هـذه الحالـة لا یوجـد مـا 

جین، فیعــود الأمــر إلــى یمنــع الرجــل مــن إعــادة النظــر فــي إذنــه، وإن حــدث الخــلاف بــین الــزو 
 تقدیر القاضي على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.  

النتیجــة هــو عــدم تــرك صــلاحیة الرجــوع عــن الإذن مطلقــة للــزوج، وعــدم ســلبها عنــه بلاعــذر، 
وللجمــع بینهمــا: إن طــرأ علــى الحیــاة الزوجیــة تغییــر یســتوجب تــرك عملهــا، یتحقــق بــه معنــى الســكن 

ت الأساســیة بالإشــراف علــى كــل أمــور الأســرة ورعایتهــا؛ عنــدها وجــب وتربیـة الصــغار والقیــام بالواجبــا
علیهــا تــرك العمــل، وإذا لــم یطــرأ علــى الحیــاة الزوجیــة تغییــر یســتوجب تــرك عملهــا، فمــن حــق الزوجــة 
البقاء في عملها ما دامت ترغب فیه؛ لأن تزوج الموظفة إقرار لهـا علـى وظیفتهـا، أو أذن لهـا لاحقـا، 

الإذن للــزوج قــد یكــون فیــه ضــرر لهــا؛ لأن بعــض الأزواج یأمرهــا بتــرك الوظیفــة لا ســیما وأن إطــلاق 
لمجـرد أنهــا لـم تعطــه مـن مرتبهــا، وقـد تــذعن لـه وتتــرك وظیفتهـا ثــم بعـد فتــرة مـن الــزمن یعلـن طلاقهــا 

 أمام الملأ، وهي هنا قد خسرت الأمرین، والواقع خیر شاهد على ذلك. 

 بإذن الزوج الفرع الثاني: نفقة الزوجة العاملة 

عرفنــا أن علــة نفقــة الزوجــة هــو حبســها لحــق زوجهــا، یعــزز هــذا قــول الفقهــاء بــأن ســفر المــرأة 
، حتى ولو كان سفرها لحجة الإسلام أي حجـة الفـرض )188(مسقط لنفقتها وإن كان سفرها بإذن الزوج

 . )189(عند الحنفیة في الأظهر

یذهب شـیئا مـن الیـوم، غالبـا بعـض  لكن عمل الزوجة لیس سفرا تمنع نفسها من زوجها، وإنما
النهــار أو مـــن اللیــل كمـــن تعمـــل فــي التمـــریض، وهنـــاك نصــوص عنـــد الفقهـــاء یمكــن إســـقاطها علـــى 

 مسألتنا، منها: 

عند الشافعیة: الأمة إذا زوّجها سـیدها واسـتخدمها لخدمتـه نهـارا، وتركهـا لزوجهـا لـیلا، فـإن نفقتهـا  -
سلیم والتمكین التام، ثم قالوا مثل ذلك في حـق الزوجـة تسقط عن زوجها في الأصح، لانتفاء الت
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، ثـم فـي أسـنى )190(كما لو سلمت الحـرة نفسـها لـیلا واشـتغلت عـن الـزوج نهـارا"" الحرة، والنص:
: "وتســقط النفقــة بنشــوز عاقلــة, ومجنونــة بعــد التمكــین، ولــو نهــارا دون اللیــل أو بعــض المطالــب
الأصـح وجهـین آخـرین، همـا: للزوجـة نصـف النفقـة، ، ویذكر الإمام النووي مقابـل )191(أحدهما"

أو النفقـــة كاملـــة، ویجـــزم الإمـــام النـــووي بـــأن ســـقوط النفقـــة عـــن الحـــرة هـــو مـــن بـــاب أولـــى عـــن 
 ، والتعلیل أن الأمة مملوكة لغیرها فهي تخدم مكرهة، وأما الحرة هي مختارة.  )192(الأمة

المختار: "ولو سـلمت نفسـها باللیـل دون ومثل هذا نجده عند الحنفیة: یقول الحصكفي في الدر   -
النهار أو عكسـه فـلا نفقـة لـنقص التسـلیم، قـال فـي المجتبـى وبـه عـرف جـواب واقعـة فـي زماننـا 
أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وباللیل عنده فلا نفقة لها. انتهـى. 

ن عابـدین فــي حاشــیته علــى الــدر: . وأمـا هــذا النظــر یوضــحه ابــ)193(قـال فــي النهــر وفیــه نظــر"
"وجهـــه أنهـــا معـــذورة لاشـــتغالها بمصـــالحها بخـــلاف المســـألة المقـــیس علیهـــا فإنهـــا لا عـــذر لهـــا 

، هذا الكلام الأخیر من ابن عابدین یفید ضـرورة التفریـق بـین )194(فنقص التسلیم منسوب إلیها"
 كل حالة على حدة.

للصلاة والصوم بغیـر إذن الـزوج) "قلـت: ینبغـي  ویقول ابن عابدین تعلیقا على نص (ولا تتطوع  -
تقیید الصلاة بصلاة التهجد في اللیل; لأن في ذلك منعا لحقه وتنقیصا لجمالها بالسهر والتعـب 

. ثــم یتــابع 195"وجمالهـا حقــه أیضــا كمـا مــر, أمــا غیــره ولا سـیما الســنن الرواتــب فــلا وجـه لمنعهــا
لـه منعهـا عـن كـل عمـل یـؤدي إلـى تنقـیص حقـه  والذي ینبغي تحریـره أن یكـونبعد ذلك قائلا: "

أو ضــرره أو إلــى خروجهـــا مــن بیتـــه أمــا العمــل الـــذي لا ضــرر لـــه فیــه فــلا وجـــه لمنعهــا عنـــه 
، فالزوج له حق لكنه لا یشرع له التعسـف فـي اسـتعمال )196(خصوصا في حال غیبته من بیته"

حتـى لـو كـان  بحقـه ضـریقلـل أو ی ن كـل مـاله أن للزوج منع زوجته مو حقه، وهذا واضح من ق
 بقیام اللیل، ولكن لا حق له في التعسف فیحرمها من السنن الراتبة مثلا.  یتعلقالأمر 

یمكننــا ملاحظــة ضــابط التفریــق بــین اســتحقاق الزوجــة النفقــة أم لا، مــن خــلال الضــرر الــذي 
وجـة نفقتهـا یلحق الزوج، فإن كان العمل لا یضر بمصلحة الزوج، ولا ینقص حقه فلا بـد مـن أخـذ الز 

ووجـدنا أن آراء الفقهـاء فیهـا فسـحة المعتادة، وإن كان عكس هذا فلا بد من النظر في أقوال الفقهـاء، 
وحیـث وجـوب ثلاثة: سقوط النفقة، وتبعـیض النفقـة، ووجوبهـا كاملـة، ال الشافعیة أقوالمما وجدناه من 

ســقوطها فــلا وجــه فیــه مــع إذن  النفقــة یتعــارض مــع مــا قــدمناه، یبقــى ســقوط النفقــة، أو تبعیضــها، أمــا
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ـــة  الـــزوج، ولأن غالبـــا عمـــل الزوجـــة لا یأخـــذ النهـــار كلـــه، وإنمـــا بعضـــه، فیبقـــى القـــول بتبعـــیض النفق
 وتقلیلها، وطبعا تقدیره بقدر الضرر وتقلیل الحق. 

المـرأة العاملـة قـد تحتـاج مـن الكسـوة مـا لا تحتاجـه غیـر العاملـة؛ ومن مظاهر تقلیل النفقـة أن 
ید أن تلبس جدیداً أمام زمیلاتها في العمل، وهذا لیس من حقهـا علـى زوجهـا، بـل حقهـا علیـه لأنها تر 

كسوتها بما تلبسه في بیتها، وبما تخرج به من مناسبات شرعیة، أو مباحـة، بإذنـه، وهـو أمـر لا یقـدَّر 
لفقهـاء بقدرٍ معین، بل یختلف باختلاف طبیعة الزوجة، وبیئتها، وقریب مـن هـذا مـا جـاء عـن بعـض ا

 .)197(لمّا قالوا للمرأة نفقة الحضر لا السفر

  ؟ث: هل كسب المرأة لها أم لزوجهاالفرع الثال

تأسیسا على ما سبق في مسألة نفقة الزوجة العاملـة، فحیـث كـان عملهـا لا یـنقص حـق الـزوج 
فتـاوى جـاء فـي الوقد أذن لها بالعمل فلا شك في أن أجرتهـا خالصـة لهـا، فـلا یتعلـق بهـا حـق للغیـر، 

البزازیـة: أفتـى القاضـي الإمـام فـي زوجـین سـعیا وحصــلا أمـوالا أنهـا لـه؛ لأنهـا معینـة لـه، إلا إذا كــان 
لهـا كسـب علــى حـدة فلهــا ذلـك. وفــي الفتـاوى: امـرأة معلمــة، یعینهـا الــزوج أحیانـا فالحاصــل لهـا، وفــي 

هــب إلــى أبعــد مــن ذلــك بــل إن بعــض الفقهــاء ذ، )198(التقــاط الســنبلة إذا التقطــا فهــو بینهمــا أنصــافا"
واعتبروا كسب المرأة بسـبب عملهـا حقـا لهـا ولـو كـان مـن غیـر علـم الـزوج بعملهـا أي مـن غیـر إذنـه، 

فـإن أجـرت نفسـها وهـي فـي عصـمته ولـم یعلـم بـذلك إلا بعـد مضـي  فجاء عـن الصـاوي فـي حاشـیته:"
إذنــه هــو حــق  ومــن بــاب أولــى بعــد ،)199("مــدة فــأجرة مــا مضــى تكــون لهــا ولــه الفســخ فــي المســتقبل

 للزوجة. 

عنــدها للــزوج خیــار تقلیــل نفقــة یــنقص حــق الــزوج بتحقــق الضــرر،  زوجــةأمــا إذا كــان عمــل ال
 زوجته حسب ما بیناه في الفرع السابق، ولوجود الاختیار یمكن التفصیل على حالتین: 

وج زوجتــه فــي فــلا مــانع مــن مشــاركة الــز الحالــة الأولــى: إذا اختــار الــزوج عــدم تقلیــل النفقــة المعتــادة 
بأن تساهم معه في النفقات، بما یتفقان علیه؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من كسبها 

 . حقه، فله أن یستوفي مقابله بالمعروف
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الحالة الثانیة: وأما إذا اختار الزوج تقلیل النفقة فهنا لا بد من الاتفاق بین الـزوجین، فقـد یتفقـان علـى 
ستقلالها بكسبها كله، أو على تقلیل آخر مقابل مشاركته لها بنسـبة مـن تقلیل قدر معین مقابل ا

 كسبها. 

 عــن ذلــك: –رحمــه االله –الشــیخ محمـد بــن صــالح العثیمـین وعلـى ضــوء ذلــك یمكـن فهــم جــواب
فهنــا لهمــا أن یصــطلحا علــى مــا یشــاءان، یعنــي: مــثلاً لــه أن یقــول: أمكِّنــك مــن التــدریس بشــرط أن "

ثلثــاه، أو ثلاثــة أرباعــه، أو ربعــه، ومــا أشــبه ذلــك، علــى مــا یتفقــان علیــه،  یكــون لــي نصــف الراتــب أو
وأما إذا شُرط علیه أن تـدرِّس، وقبـِلَ: فلـیس لـه الحـق أن یمنعهـا، ولـیس لـه الحـق أن یأخـذ مـن راتبهـا 

 . )200(شیئاً "

مـن وما تجدر الإشارة إلیه هو أن مشاركة الزوجة لزوجها في النفقات المعیشیة فـي أیامنـا هـو 
قبیل حسن العشرة، دون الخوض في تفصیلات حجـم المشـاركة، فالزوجـان شـریكان یكمـلان بعضـهما 
الــبعض، وخاصــة فــي هــذه الأیــام التــي تعقــدت احتیاجاتهــا، وكثــرت متطلباتهــا، مــع قلــة الحیلــة غالبــا، 

 واالله المستعان. 

 ):61"الـمادة (في  قرر قانون الأحوال الشخصیة الأردنيوأما القانون فقد 

 :تعمل خارج البیت النفقة بشرطین أ. تستحق الزوجة التي "

 .أن یكون العمل مشروعاً  -1

 .على العمل صراحة أو دلالة أن یوافق الزوج -2

إلا بسـبب مشـروع ودون أن یلحق بها  ب. لا یجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته
 ".ضرراً 

أن یكون العمل مشروعا، أما إذا كـان  :لالأو ( أ )  فالزوجة تستحق النفقة بشرطین وفق الفقرة
  غیــر مشــروع أي أن هــذا العمــل محــرم شــرعا، فبهــذا العمــل غیــر المشــروع لا تســتحق الزوجــة النفقــة

الزوج على العمل صـراحة بقولـه لهـا موافـق علـى هـذا العمـل، أو دلالـة مـن  موافقة ویفید الشرط الثاني
 .ذا العمل دون الاعتراض على ذلكالزوج خروج زوجته إلى ه لخلال قبو 
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هــذه الموافقــة إلا لســبب مشــروع، كــأن یحتــاج ن لــزوج عــارجــوع  والفقــرة الثانیــة تفیــد عــدم جــواز
، كالمرضــع الــذي لا یقبــل الرضــیع حلیــب غیرهــا، ولا تســتطیع اإلیهــا أولادهــا حاجــة لا یقــوم بــه غیرهــ

أن لا یــؤدي رجوعــه إلــى إلحــاق ضــرر مــالا یســتأجر بــه خادمــة، و  إرضــاعه أثنــاء عملهــا، أو لا یجــد
مبلغ كبیر من المال في حال تركها العمـل قبـل انتهـاء مـدة العقـد، أمـا  أن یتوجب علیها دفع بالزوجة،

  .)201(المرأة داخل المنزل كالخیاطة أو ما شابه ذلك تستحق النفقة إذا كان عمل

ق العملــي حصــل فیهــا وجــاء فــي الأســباب الموجبــة للتعــدیل لمعالجــة حــالات وقعــت فــي التطبیــ
تعســف مــن قبــل الــزوج فــي اســتعماله لحقــه فــي منــع الزوجــة مــن العمــل دون مســوغ، ولا شــك أن هــذا 

 .)202(التعدیل جاء محققا للعدل مانعا للتعسف

 : الخاتمة

 في نهایة البحث یمكن تسجیل أهم النتائج والتوصیات

 أولا: أهم النتائج 

یع وتشتري، وأن توكل غیرهـا، ویوكلهـا غیرهـا، وأن تتـاجر عمل المرأة وكسبها مشروع، فلها أن تب -1
 بمالها، وقد یكون عملها واجبا في حال كون عملها من قبیل فرض العین.

 لا تجب نفقة المرأة العاملة على أحد بسبب القرابة، في المقابل تجب نفقة الزوجة الغنیة. -2

ة هو یسار المنفق، وقد لا تجد موسرا ینفق قد تضطر المرأة للعمل، لأن شرط النفقة بسبب القراب  -3
 علیها، أو تجده لكن ممتنع، عندها یجب علیها العمل لحفظ النفس. 

لا مـــانع عنـــد بعـــض الفقهـــاء مـــن دفـــع المـــرأة للكســـب المشـــروع، والأولـــى توجیههـــا لتغطیـــة حاجـــة  -4
 المجتمع. 

ا تجــب ولــو كانــت غنیــة، ثــم بالجملــة لا یوجــد فقهــا یفیــد وجــوب عمــل الزوجــة لتكســب، لأن نفقتهــ -5
تجــب عنــد الجمهــور مــع إعســار الــزوج، لأن الأصــل فــي وظیفــة الزوجــة هــو إدارة بیتهــا ورعایــة 

 أسرتها وتربیة أبنائها. 
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إن اشـترطت الزوجــة العمــل عنــد العقـد فــإن كســبها لهــا ونفقتهـا لا تســقط، وإن لــم تشــترطه وكــان   -6
بیـل فـرض العـین لا بـد مـن إذن الـزوج، فـإن أذن زوجها قادرا على نفقتهـا ولـم یكـن عملهـا مـن ق

 ولم ینقص حقه ولم یتضرر من خروجها فإن كسبها لها، وكذلك لا تسقط نفقتها. 

الزینــة مشــروعا، وأن لا یكــون فــي خلــوة مــع أجنبي،وعــدم لكســب المــرأة شــروط، منهــا أن یكــون   -7
 . وتغییر الهیئة

 

 ثانیا: التوصیات

التي لها واقع في دعاوى المحاكم الشرعیة، ودراستها وفق التأصیل  جمع التطبیقات القضائیة  -1
 الذي أسسه البحث. 

إرشاد المجتمع بقضایا عمل المرأة ونفقتها من خلال مصادر التوجیه سواء من خطباء الجمعة   -2
 أو دائرة الإفتاء أو الندوات العلمیة؛ لتلافي الخلافات العائلیة.  
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 الهوامش
 

دار إحیــاء التــراث ، ب حجــة النبــي صــلى االله علیــه وســلمبــا -مســلم، صــحیح مســلم، كتــاب الحــج) 1(
 .) 1218، رقم(886ص، 2، جبیروت، محمد فؤاد عبد الباقي –العربي 

 -علــیش، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، مــنح الجلیــل شــرح علــى مختصــر ســید خلیــل، دار الفكــر) 2(
 العـــدوي، علـــي الصـــعیدي، حاشـــیة العـــدوي، دار، 414ص4، م، ج1989 -هــــ1409-بیـــروت

، الدســـوقي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة، حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح 134ص، 2الفكـــر، ج
 .523ص، 2الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، ج

ــــب، دار الكتــــاب 3( ــــا، أســــنى المطالــــب شــــرح روض الطال ــــا بــــن محمــــد بــــن زكری ) الأنصــــاري، زكری
محتـاج فـي شـرح ، الهیتمي، أحمد بن محمد بـن علـي بـن حجـر، تحفـة ال443ص3الإسلامي، ج

، الرملـــي، محمـــد بـــن شـــهاب الـــدین، 346، 345ص، 8المنهـــاج، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ج
 . 219ص، 7نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، ج

ـــة، دار الفكـــر، ج4( ـــن محمـــد بـــن محمـــود، العنایـــة شـــرح الهدای ـــن 413ص4) البـــابرتي، محمـــد ب ، اب
رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، دار الكتـــب العلمیـــة، عابـــدین، محمـــد أمـــین بـــن عمـــر، حاشـــیة 

، الزیلعـــي، فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الحنفـــي، تبـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز 612،627ص3ج
 .64ص3، جهـ1313 -القاهرة. -الدقائق، دار الكتب الإسلامي

-العلمیـة) ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي أبـو عبـد االله، الفـروع وتصـحیح الفـروع، دار الكتـب 5(
ابــن قدامــة، ، 452ص5ج، الطبعــة الأولــى، تحقیـق: أبــو الزهــراء حـازم القاضــي، 1418-بیـروت

عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشـیباني، 
 .174، 169ص8، الطبعة الأولى، ج1405 -بیروت-دار الفكر

الهیتمــــي، تحفــــة المحتــــاج فــــي شــــرح ، 62ص3جنــــز الــــدقائق، ) الزیلعــــي، تبــــین الحقــــائق شــــرح ك6(
ـــاع عـــن مـــتن ، 346ص، 8المنهـــاج، ج ـــن إدریـــس، كشـــاف القن البهـــوتي، منصـــور بـــن یـــونس ب

 .480ص، 5، تحقیق: هلال مصیلحي مصطفى هلال، ج1402 -بیروت-الإقناع، دار الفكر
 .169ص8لمغني، ج، ابن قدامة، ا346ص، 8) الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج7(
، الهیتمــي، تحفــة المحتــاج فــي 444ص، 3الأنصــاري، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، ج )8(

 .169ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج346ص، 8شرح المنهاج، ج
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البخاري، صحیح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما  )9(
، 1987 – 1407بیروت، الطبعة الثالثة ،  –، الیمامة دار ابن كثیر روف،یكفیها وولدها بالمع

 .)5049، رقم(80ص18جتحقیق: د. مصطفى دیب البغا، 
 . 169ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )10(
، الأنصـاري، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، 415ص4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )11(

، البهــــوتي، كشــــاف 346ص8تــــاج فــــي شــــرح المنهــــاج، ج، الهیتمــــي، تحفــــة المح444ص، 3ج
 .480ص5القناع عن متن الإقناع، ج

، 202ص4بیـروت، ج –الخرشي، محمد بن عبداالله، شـرح مختصـر خلیـل، دار الفكـر للطباعـة )12(
  .169ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج480ص5البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج

شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن أبــي  السرخســي،ح كنــز الــدقائق، الزیلعــي، تبیــین الحقــائق شــر  )13(
الأنصـاري، أسـنى المطالـب شـرح روض ، 222ص5بیـروت، ج –سهل، المبسـوط، دار المعرفـة

البهــــوتي، ، 346ص8، الهیتمــــي، تحفــــة المحتــــاج فــــي شــــرح المنهــــاج، ج444ص3الطالــــب، ج
 .480ص5كشاف القناع عن متن الإقناع، ج

مؤسســة قرطبــة، القــاهرة، مــذیل بأحكــام شــعیب الأرنــؤوط علیهــا. حنبــل،  أحمــد، مســند أحمــد بــن )14(
)، أبــو داود، 7001، رقــم(214ص2قــال شــعیب الأرنــؤوط: صــحیح لغیــره وهــذا إســناد حســن، ج

سنن أبي داود، سنن أبى داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل یأكل من مـال ولـده، دار الكتـاب 
 .)3532، رقم(312ص، 3السنن: حسن صحیح، جالعربي، بیروت، قال الألباني في ذیل 

 .444ص3الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )15(
، الهیتمـــي، تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، 202ص، 4الخرشــي، شـــرح مختصـــر خلیـــل، ج )16(

 .169ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج346ص8ج
 134ص، 2العدوي، حاشیة العدوي، ج )17(
 .169ص، 8ني، جابن قدامة، المغ )18(
 .169ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )19(
 .169ص8، ابن قدامة، المغني، ج )20(
 .222ص5السرخسي، المبسوط، ج ،415ص، 4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )21(
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 .222ص، 5السرخسي، المبسوط، ج ،416ص4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )22(
 .169ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )23(
، خسـرو، محمـد بـن فرمـوزا، درر الحكـام 64ص3الزیلعي، تبـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق، ج )24(

، شیخي زاده، عبد الرحمن محمـد، 420ص1شرح غرر الأحكام، دار إحیاء الكتب العربیة، ج
 502ص1مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحیاء التراث العربي، ج

-ني، بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع، دار الكتـــاب العربـــيالكاســـاني، عـــلاء الـــدین الكاســـا )25(
 .31ص، 4، الطبعة الثانیة، ج1982 -بیروت

البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي وهو لعـلاء  )26(
سنده أشـعث الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني، قال ابن التركمان: " في 

هــو ابــن ســوار فســكت عنــه وضــعفه قریبــا"، نشــر مجلــس دائــرة المعــارف النظامیــة الكائنــة فــي 
، كما وضعفها ابن حزم الظاهري 478ص7هـ ، ج1344الهند ببلدة حیدر آباد، الطبعة الأولى

علي بن أحمد بن سعید، المحلـى  بسبب ضعف أشعث، وأضاف أن الروایة مرسلة. ابن حزم،
 . 275ص، 9الفكر، ج بالآثار، دار

 .346ص8الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج )27(
 .31ص، 4الكاساني، بدائع الصنائع ج )28(
البیهقــي، الســنن الكبــرى وفــي ذیلــه الجــوهر النقــي، وهــو مــن تعلیــق ابــن التركمــان نقــلا عــن ابــن  )29(

 .    272ص9، ابن حزم، المحلى بالآثار، ج479ص، 7حزم الذي صححها، ج
 .173ص8، ابن قدامة، المغني، ج480ص5البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج )30(
  174،173ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )31(
، 202ص4، الخرشـــي، شـــرح مختصـــر خلیـــل، ج414ص4البـــابرتي، العنایـــة شـــرح الهدایـــة، ج )32(

یح ، ابــن مفلــح، الفــروع وتصــح444ص3الأنصــاري، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، ج
 . 452ص5الفروع، ج

، ابــــــن قدامــــــة، 612،623ص3ابــــــن عابــــــدین، حاشــــــیة رد المحتــــــار علــــــى الــــــدر المختــــــار، ج )33(
 . 481ص، 5، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج169ص8ج

 .523ص، 2الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج )34(
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 .222ص، 5السرخسي، المبسوط، ج )35(
 .416ص، 4یة شرح الهدایة، جالبابرتي، العنا )36(
 . 169ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )37(
ـــــــل، ج222ص، 5السرخســـــــي، المبســـــــوط، ج )38( ، 202ص، 4، الخرشـــــــي، شـــــــرح مختصـــــــر خلی

، ابــن مفلــح، الفــروع وتصــحیح الفــروع، 347ص8الهیتمـي، تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، ج
 .452ص، 5ج

، حاشـــیة رد المحتـــار علــى الـــدر المختـــار، ابـــن عابــدین، 222ص، 5السرخســي، المبســـوط، ج )39(
 .347ص، 8الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج ،621ص3ج

، 3مســلم، صــحیح مســلم، كتــاب الزكــاة، بــاب الابتــداء فــي النفقــة بــالنفس ثــم أهلــه ثــم القرابــة، ج )40(
 .)2360، رقم(78ص

 .170ص ، 8ابن قدامة، المغني، ج )41(
، 134ص، 2، العــــــدوي، حاشــــــیة العــــــدوي، ج202ص4ل، جالخرشــــــي، شــــــرح مختصــــــر خلیــــــ )42(

، الهیتمــي، تحفــة المحتــاج فــي 444ص، 3الأنصــاري، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، ج
 .346ص8، شرح المنهاج، ج

، نظام وآخرون، الشیخ نظام وجماعة مـن علمـاء 416ص، 4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )43(
 -هـــ1411 -الإمــام الأعظــم أبــي حنیفــة النعمــان، دار الفكــرالهنــد، الفتــاوى الهندیــة فــي مــذهب 

ــــــب، ج568ص، 1م، ج1991 ــــــب شــــــرح روض الطال ، 444ص3، الأنصــــــاري، أســــــنى المطال
 .346ص، 8الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج

 .206ص، 5المبسوط، جالسرخسي،  )44(
یحیــى بــن شــرف،  ، النــووي،444ص، 3الأنصــاري، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، ج )45(

ه، 1392شـرح النـووي علــى صـحیح مســلم، دار إحیـاء التــراث العربـي، بیــروت، الطبعـة الثانیــة 
 .153ص، 10ج

 .  416ص، 4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )46(
 .413ص، 4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )47(
 .36ص، 4الصنائع، ج، الكاساني، بدائع 416ص4البابرتي، العنایة شرح الهدایة، ج )48(
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 . 36ص، 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )49(
م، 2007السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الاحوال الشخصیة، دار الفكر، الطبعة الثانیة  )50(

 395ص

، البهـوتي، كشـاف القنـاع عـن 612ص3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختـار، ج )51(
 .481ص، 5متن الإقناع، ج

 .35ص، 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )52(
، الدسـوقي، حاشـیة الدسـوقي 414ص، 4علیش، منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل، ج )53(

 .523ص2، على الشرح الكبیر، ج
، 7، الرملـي، نهایـة المحتـاج، ج444ص، 3الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )54(

 .221ص
لمــرداوي أبــو الحســن، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف المــرداوي، علــي بــن ســلیمان ا )55(

بیـروت، تحقیـق: محمـد حامـد  -على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، دار إحیـاء التـراث العربـي
 .481ص، 5، ، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج376ص، 9الفقي، ج

 .444ص، 3الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )56(
، 3، ابـن عابـدین، حاشـیة رد المحتـار علـى الـدر المختـار، ج222ص5لسرخسي، المبسوط، جا )57(

 .623ص
، 7، الرملـي، نهایـة المحتـاج، ج444ص، 3الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )58(

 .221ص
 .414ص، 4علیش، منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل، ج )59(
 .481ص، 5البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج، 376ص، 9المرداوي، الإنصاف، ج )60(
، ابـــن عابـــدین، حاشـــیة رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، 222ص، 5السرخســـي، المبســـوط، ج )61(

 .623ص، 3ج
 .444ص، 3الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )62(
، عـــــارف، جالصـــــاوي، أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد، حاشـــــیة الصـــــاوي علـــــى الشـــــرح الصـــــغیر، دار الم )63(

 .752ص
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 .35ص، 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )64(
، الدسـوقي، حاشـیة الدسـوقي 414ص، 4علیش، منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل، ج )65(

 .523ص، 2على الشرح الكبیر، ج
الشـــربیني، محمـــد بـــن أحمـــد الخطیـــب، مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، دار  )66(

، 3، الأنصــــــاري، أســــــنى المطالــــــب شــــــرح روض الطالــــــب، ج448/ص3جبیــــــروت،  –الفكــــــر
 221ص، 7، الرملي، نهایة المحتاج، ج444ص

 .481ص، 5، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج376ص9المرداوي، الإنصاف، ج )67(
 .612ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )68(
، 7، الرملـي، نهایـة المحتـاج، ج444ص، 3شرح روض الطالب، جالأنصاري، أسنى المطالب  )69(

 .221ص
 481ص، 5، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج376ص9المرداوي، الإنصاف، ج )70(
 .221ص، 7الرملي، نهایة المحتاج، ج )71(
، ابـــن عابــــدین، حاشـــیة رد المحتــــار علـــى الــــدر  414ص4البـــابرتي، العنایــــة شـــرح الهدایــــة، ج )72(

 .612ص، 3لمختار، جا
 .347ص، 8الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج )73(
 .)40سبق تخریجه هامش ( )74(
، ابــن عابــدین، حاشــیة رد المحتــار 419ص1مــنلا خســرو، درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام، ج )75(

 .604ص، 3على الدر المختار، ج
 .171ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )76(
 .604ص، 3یة رد المحتار على الدر المختار، جابن عابدین، حاش )77(
 .419ص، 1منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج )78(
 .) 9سبق تخریجه هامش ( )79(
 .171ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )80(
 .185ص، 5السرخسي، المبسوط، ج )81(
 .81ص، 4البجیرمي، سلیمان بن محمد، حاشیة البجیرمي على الخطیب، دار الفكر، ج )82(
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، البجیرمــي، حاشــیة 448ص3الشــربیني، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، ج )83(
 .81ص، 4البجیرمي على الخطیب، ج

 .448ص، 3الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج )84(
 .612ص، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )85(
 .612ص، 3ابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، جابن ع )86(
 .612ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )87(
ابــــن نجــــیم، زیــــن الــــدین بــــن ابــــراهیم الحنفــــي، البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق، دار الكتــــاب  )88(

 .219ص، 4الإسلامي، ج
 .204ص، 4الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج )89(
 .211ص، 4العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج )90(
النفــراوي، أحمــد بــن غنــیم بــن ســالم النفــراوي المــالكي، الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زیــد  )91(

االله محمد بـن ، العبدري، أبو عبد 69ص2، ج1415، 1415 -بیروت -القیرواني، دار الفكر
، 1398 -بیــــروت  -ختصــــر خلیــــل، دار الفكــــر ، التــــاج والإكلیــــل لمیوســــف بــــن أبــــي القاســــم

 .211ص، 4الطبعة: الثانیة، ج
 .211ص، 4العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج )92(
، 6، الرحیباني، مطالب أولي النهـى، ج214ص، 6البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج )93(

 .341ص
واني علـــــى رســـــالة ابـــــن أبـــــي زیـــــد ، النفـــــراوي، الفواكـــــه الـــــد180ص5السرخســـــي، المبســـــوط، ج )94(

، ابــن 427ص، 3، الأنصــاري، أسـنى المطالــب شـرح روض الطالــب، ج23ص2القیروانـي، ج
 .156ص، 8قدامة، المغني، ج

الزیلعـــي، فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الحنفـــي، تبـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، دار الكتـــب ) 95(
، ابـن قدامـة، 181ص5سـوط، ج، السرخسي، المب51ص، 3هـ، ج1313 -القاهرة -الإسلامي

 .156ص، 8المغني، ج
 .156ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج180ص5السرخسي، المبسوط، ج)96(
 .156ص8، ابن قدامة، المغني، ج) 97(
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بیــــروت، تحقیــــق: أحمــــد محمــــد شــــاكر  –الترمــــذي، ســــنن الترمــــذي، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي )98(
 حدیث حسن صحیح.   : هذا) وقال الترمذي3087، رقم(273ص5ج وآخرون،

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائع، النفـراوي، الفواكـه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زیـد )99(
ـــب، ج23ص، 2القیروانـــي، ج ـــب شـــرح روض الطال ، 427ص، 3، الأنصـــاري، أســـنى المطال

 .156ص، 8ابن قدامة، المغني، ج
  156ص8ابن قدامة، المغني، ج )100(
، ابــــن 19ص4، الكاســــاني، بــــدائع الصــــنائع، ج381ص4عنایــــة شــــرح الهدایــــة، جالبــــابرتي، ال )101(

 575ص3عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج

دار الكتــب ، المســتدرك علــى الصــحیحین ،الحــاكم، محمــد بــن عبــداالله أبــو عبــداالله النیســابوري )102(
: مـع الكتــاب، ادر عطـا: مصـطفى عبـد القــتحقیـق، 1990الطبعـة الأولــى، ، بیـروت –العلمیـة 

 .18ص، 2، قال: صحیح، جتعلیقات الذهبي في التلخیص
، السرخســي، 379ص4ابــن الهمــام، كمــال الــدین بــن عبــد الواحــد، فــتح القــدیر، دار الفكــر، ج )103(

 . 16ص4، الكاساني، بدائع الصنائع، ج181ص5المبسوط، ج

 .575ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )104(
بیـروت، تحقیـق: محمـد علـیش،  -الدردیر، الشرح الكبیر، سیدي أحمد أبو البركات، دار الفكر )105(

، الحطاب، أبو عبـد االله 181ص4، العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج508ص  2ج
 -بیــروت -محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي، مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــل، دار الفــك

 .183ص، 4، الخرشي، شرح مختصر خلیل،ج182ص، 4ثانیة، ج، الطبعة ال1398
، الطبعـة الثانیـة، 1393 -بیـروت-الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدریـس، الأم، دار المعرفـة )106(

، قلیــوبي، وعمیــرة، أحمــد ســلامة القلیــوبي، وأحمــد البرلســي عمیــرة، حاشــیتا قلیــوبي 191ص5ج
، الأنصــاري، أســنى المطالــب شــرح روض  77 ص، 4وعمیــرة، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، ج

 .433ص، 3الطالب، ج
 .  199،238ص،  7ابن قدامه، المغني، ج )107(
 . 414ص، 1منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج )108(
 .52ص ،  3الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج )109(
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لأنصـــاري، أســـنى المطالـــب ، ا502ص 3الحطـــاب، مواهـــب الجلیـــل لشـــرح مختصـــر خلیـــل، ج )110(
 .199ص، 7، ابن قدامة، المغني، ج444ص، 3شرح روض الطالب، ج

 .1038ص، 2)، ج1422مسلم، صحیح مسلم، رقم( )111(
 . 435ص، 3الشربیني،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج )112(
 .435ص،3الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج )113(
 .435ص، 3الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج )114(
-بیـــروت -النـــووي، یحیـــى بـــن شـــرف، روضـــة الطـــالبین وعمـــدة المفتـــین، المكتـــب الإســـلامي )115(

 . 40ص، 9، الطبعة الثانیة،ج1405
 .513ص، 2الدردیر، الشرح الكبیر، ج )116(
عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار،  ، ابن 24ص، 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )117(

 . 574ص3ج
 157ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج381ص4ابن الهمام، فتح القدیر،ج )118(

 . 574ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )119(
 . 157،156ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج381ص، 4ابن الهمام، فتح القدیر،ج )120(
 )9تخریجه هامش( سبق )121(
، ابــن الهمــام، فــتح القــدیر، 575ص3ابــن عابــدین، حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ج )122(

 .380ص، 4ج
 .156ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )123(
 .387ص، 4علیش، منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل، ج  )124(
 .157ص، 8ابن قدامة، المغني، ج )125(
، 181ص4، العبــدري، التـــاج والإكلیــل لمختصــر خلیـــل، ج187ص5السرخســي، المبســوط، ج )126(

 .199ص، 7، ابن قدامة، المغني، ج89ص، 5الشافعي، الأم،ج
 .199ص، 7ابن قدامة، المغني، ج )127(
، 181ص4، العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج18ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )128(

 .200ص، 7، ج، ابن قدامة، المغني89ص، 5الشافعي، الأم،ج
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 .200ص، 7، ابن قدامة، المغني، ج18ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )129(
، الأنصـــاري، أســـنى المطالـــب 435ص2الصـــاوي، حاشـــیة الصـــاوي علـــى الشـــرح الصـــغیر، ج )130(

 .81ص، 8، ابن قدامة، المغني، ج203ص، 3شرح روض الطالب، ج
 .546ص، 1نظام وآخرون، الفتاوى الهندیة، ج )131(
 .465ص، 5هوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، جالب )132(
 191ص، 4، الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج545ص1نظام وآخرون، الفتاوى الهندیة، ج )133(
 .191ص، 4الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج )134(
 .181ص، 4العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج )135(
 .508ص، 2الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج )136(
 .376ص، 9، المرداوي، ج90ص5، الشافعي، الأم،ج187ص5ي، المبسوط، جالسرخس )137(
 .23ص، 2النفراوي، الفواكه الدواني، ج )138(
 .195ص، 4الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج )139(
 .204ص، 4الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج )140(
، ، ابـن قدامـة426ص، 3، الشربیني، مغني المحتـاج، ج28ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج )141(

 .156ص، 8المغني، ج
 .28ص، 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )142(
 .426ص، 3الشربیني، مغني المحتاج، ج )143(
، البهـــوتي، كشــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع، 544ص، 1نظــام وآخـــرون، الفتـــاوى الهندیـــة، ج )144(

 .460ص، 5ج
 .68ص، 2ج، النفراوي، الفواكه الدواني 544ص1نظام وآخرون، الفتاوى الهندیة، ج )145(
 .544ص، 1نظام وآخرون، الفتاوى الهندیة، ج )146(
ــــب أولــــي النهــــى فــــي شــــرح غایــــة المنتهــــى، المكتــــب  )147( ــــاني، مصــــطفى الســــیوطي، مطال الرحیب

، ابــن القــیم، 71ص، 7، ابــن قدامــة، المغنــي، ج119ص، 5م، ج1961 -دمشــق -الإســلامي
زرعــي الدمشــقي، إعــلام أبــو عبــد االله شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد ال
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، تحقیــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 1973 -بیــروت -المــوقعین عــن رب العــالمین، دار الجیــل
 384ص3ج

 .119ص، 5الرحیباني، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج )148(
ابــن تیمیــة، أبــو العبــاس أحمــد عبــد الحلــیم الحرانــي، كتــب ورســائل وفتــاوى شــیخ الإســلام ابــن  )149(

،مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة، تحقیق: عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي  تیمیة،
 .138ص، 29النجدي، ج

ــــم( )150( ــــي النكــــاح، رق ــــاب الشــــروط ف ــــاب النكــــاح، ب ، 5)،ج4856البخــــاري، صــــحیح البخــــاري، كت
 .1978ص

ــ120ص5الرحیبــاني، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى، ج )151( ي، ، ابــن قدامــة، المغن
 .71ص، 7ج

 . 120ص، 5الرحیباني، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج )152(
 .)، قال الألباني: حسن صحیح 3596، رقم ( 332ص3أبو داود، سنن أبي داود، ج )153(
، ابــن قدامــة، المغنــي، 120ص5الرحیبــاني، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى، ج )154(

 .71ص، 7ج
 1978ص5البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، ج البخاري، صحیح )155(
، ابـن قدامـة، المغنـي، 120ص، 5الرحیباني، مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غایـة المنتهـى، ج )156(

 .71ص، 7ج
، ابــــــن نجــــــیم، البحــــــر شــــــرح كنــــــز الــــــدقائق، 273ص1نظــــــام وآخــــــرون، الفتــــــاوى الهندیــــــة، ج )157(

، قلیــوبي وعمیــرة، حاشــیتا قلیــوبي 196ص3، الخرشــي، شــرح مختصــر خلیــل، ج157ص3ج
 .281ص، 3وعمیرة، ج

 .238ص، 2الدردیر، الشرح الكبیر، ج )158(
 .307ص، 2الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج )159(
 ،296ص، 9البخــــاري، صــــحیح البخــــاري، كتــــاب المكاتــــب، بــــاب إثــــم مــــن قــــذف مملوكــــه، ج )160(

 .)2560رقم(
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، ابـن قدامـة، المغنـي، 121ص، 5منتهـى، جالرحیباني، مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غایـة ال )161(
 .130ص، 29، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج71ص7ج

 .131ص، 29ابن تیمیة،مجموع الفتاوى، ج )162(
 .71ص، 7ابن قدامة، المغني، ج )163(
 .121ص، 5الرحیباني، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج )164(
 .71ص، 7ابن قدامة، المغني، ج )165(
ـــن تی)166( ـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، جاب ـــد الحلـــیم 138ص29می ـــن عب ـــو العبـــاس أحمـــد ب ـــة، أب ـــن تیمی ، اب

، تحقیــق: محمــد حامــد 1399 -بیــروت  -الحرانــي، القواعــد النوارنیــة الفقهیــة، دار المعرفــة 
 . 207 - 203الفقي، ص

ـــــــاض، )167( ـــــــوطن للنشـــــــر، الری ـــــــاض الصـــــــالحین، دار ال ـــــــن العثیمـــــــین، شـــــــرح ری  6ه، ج1426اب
ــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــاملة،. المك143،144ص -http://shamela.ws/browse.php/bookتب

9260/page-3204  ، 
 .603ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )168(
، 8، الهیتمـــي، تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، ج445ص3الشـــربیني، مغنـــي المحتـــاج، ج )169(

 .85ص، 4، قلیوبي، وعمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، ج343ص
فالصــحیح أنــه )، تعلیــق شــعیب الأرنــؤوط: "10830(، رقــم527ص، 2أحمــد، مســند أحمــد، ج )170(

 سلم". یس من قول النبي صلى االله علیه و موقوف على أبي هریرة ول
، الحجــاوي،  384،383ص9، المــرداوي، الإنصــاف، ج477ص5البهــوتي، كشــاف القنــاع، ج )171(

جاوي، الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الح
، 4لبنـــان، تحقیـــق: عبـــد اللطیـــف محمـــد موســـى الســـبكي، ج –حنبـــل، دار المعرفـــة بیـــروت 

 .146ص
 .399ص، 4ابن الهمام، فتح القدیر، ج )172(
 .212ص، 4ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج )173(
المكتبــة CDقنع، دروس صــوتیة مفرغــة(الشـنقیطي، محمــد بــن محمـد المختــار، شــرح زاد المسـت )174(

 .الشاملة)
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 .213ص، 4ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج )175(
البهــوتي، منصــور بــن یــونس بــن إدریــس، الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، مكتبــة الریــاض  )176(

 . 303ص، 2، ج1390  -الریاض-الحدیثة

، 13ص7رشـــي، شـــرح مختصـــر خلیـــل، ج، الخ432ص4نظـــام وآخـــرون، الفتـــاوى الهندیـــة، ج )177(
، 5، البهـــوتي، كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع، ج138ص، 6الهیتمـــي، تحفـــة المحتـــاج، ج

 .488ص
 .272ص، 5الرحیباني، مطالب أولي النهى، ج )178(
 . 273، 272ص، 5الرحیباني، مطالب أولي النهى، ج )179(
 .186ص، 5السرخسى، المبسوط، ج )180(
 .188ص، 4لیل، جالعبدري، التاج والإك )181(
 .191ص، 4الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج )182(
، 169الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعیة فـــــــــــــي الأحـــــــــــــوال الشخصـــــــــــــیة لقـــــــــــــدري باشـــــــــــــا فـــــــــــــي المـــــــــــــادة  )183(

http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files  
 .33ص، 4الصاوي، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ج )184(
 .441ص، 11بیروت، ج -صادرمالك، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار  )185(
، ابــن قدامـة، المغنــي،  279،280ص، 3الأنصـاري، أســنى المطالـب شــرح روض الطالـب، ج )186(

 .311ص، 7ج
، 1م، ج2004الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،دار القلم، دمشـق، الطبعـة الثانیـة، )187(

 .383ص
، 8بـــن قدامـــة، المغنـــي، ج، ا435ص3الأنصـــاري، أســـنى المطالـــب شـــرح روض الطالـــب، ج )188(

 .184ص
 .546ص، 1نظام وآخرون، الفتاوى الهندیة، ج )189(
 .373ص، 7الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج )190(
 .434ص، 3الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج )191(
 .219ص، 7النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج )192(
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، 3، الطبعة: الثانیة، ج1386 -بیروت  -ر المختار، دار الفكر الحصكفي، علاء الدین، الد )193(
 .577ص

 .577ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )194(
 .603ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )195(
 .603ص، 3ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج )196(
 .198ص، 4جیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جابن ن )197(
، نقـــلا 83ص، 7الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة، وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســـلامیة، الكویـــت، ج )198(

 عن الفتاوى البزازیة بهامش الهندیة.

 .33ص، 4الصاوي، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ج )199(
 .143،144ص، 6ابن العثیمین، شرح ریاض الصالحین، ج )200(

(201   ) http://www.studyqeraat.com/vb/showthread.php?t=804 
 .141السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ص )202(


